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ه من الشيطان الرجيم أعوذ باللّ 

ه الرحمن الرحيمبسم اللّ 

:قال االله تعالى

                  
  205البقرة الآية سورة

:قال االله تعالى

              
                  

   77سورة القصص الآية

صدق االله العظيم



شكر وتقدير

ا ا ولفضله نماءً ا، ولحبه رجاءً قضاءً ا ولحقه ا لشكره أداءً الحمد الله رب العالمين، حمدً 
،ا، أن وفقني لإتمام هذه الدراسة، وبعدولثوابه عطاءً 

الشريف "أتوجه بخالص الشكر وعميق التقدير والإمتنان إلى أستاذي 
الذي قبل الإشراف على هذا العمل، وتعهده بالتصويب فجزاه االله "وكواك
.كل الجزاءعني

الإعتراف بالجميل أزفها في حق الأساتذة والزملاء وكلمة شكر مفعمة بالتقدير و
.الذين شجعوني على إتمام هذا العمل، فجزاهم االله عني كل الخير

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم 
.اقشة هذا العمل المتواضع وإثرائهقبول من

العون والمساعدة من أجل إتمام والشكر كل الشكر موصول لكل من قدم يد 
. هذه المذكرة



داءـــالإه

...إلى من سهر لأنام وتعب لأرتاح والدي برا وإحسانا
...إلى من غمرتني بفيض الحنان وعلمتني النطق بإتقان والدتي الحنون
...إلى زوجتي التي تحملت معي العناء وصبرت كثيرا لها مني كل الوفاء

...من أجلهما صغيرتايإلى شمعتاي التي أكافح 
...إلى أختي سدد االله خطاها ووفاها

...إلى كل من عرفناهم وجمعت بيننا الدنيا من رفقاء الصبا وزملاء الدراسة والعمل
...إلى كل من أعانني على إتمام هذا العمل

.االله عليه وسلمافع لنصرة حبيبنا ونبينا محمد صلّ إلى كل مد
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مقدمة

البشریة فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى، وكرم الإنسان وفضله وعلاجلّ خلق االله
على جمیع المخلوقات، فجعلها مسخرة له، وأورثه الأرض، ومنحه التملك، وعمارة الأرض، 

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ : ((وإستخلفه فیها ورزقه من الطیبات، قال تعالى
لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً وَالْبَحْرِ  .70الآیة الإسراء )) وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

ولقد أساء بعض بني البشر فهم هذه الخلافة بل أفسدوا فیها مما نتج عنه الأخطار 
الحیة سواء من جهة الهواء والأوبئة والكوارث العدیدة التي أصبحت تهدد الإنسان وجل الكائنات

التي یشربها وینتفع بها، أو الأغذیة التي هایالمحیط به، أو الأرض التي یعیش فیها، أو الم
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَهُمْ بَعْضَ : ((یتناولها، قال تعالى

.41الآیة الروم )) مْ یَرْجِعُونَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُ 

ومن آیات االله في كونه أن جعل أنظمة أیكولوجیة كونیة من شأنها تحمل ما قد تتعرض 
له من تغیرات ضارة وإعتداءات صارخة، ورغم ذلك فإن مرونة الأنظمة البیئیة وتزاید أنواع 

ا یلحق بها من أضرار التعرض لها ومجالاته جعل منها غیر قادرة على الصمود في مواجهة م
وتدمیر متزاید نتیجة الإستنزاف وزیادة حاجة الإنسان في التطور، الأمر الذي جعل معه البیئة 
تفقد قدراتها، وتفشل في إعادة التوازن إلى ما أصابها من ضرر بفعل البشر، فصارت البیئة 

.تستغیث مما أصابها من تلوث وإنهیار ودمار

ى المستوى المحلي والعالمي ومن أهمها قضایا البیئة مشكلات عدیدة عللذلك برزت 
وسبل التوعیة بها والمحافظة علیها والمستقبل الذي تواجهه فإرتفعت النداءات وعقدت المؤتمرات 
وكثرت الدراسات والكتابات من أجل حمایة البیئة والمحافظة علیها وأصبح هذا الموضوع یشغل 

.مستویاتالرأي العالمي وعلى كافة الأصعدة وال

إذ أصبح الحدیث عن البیئة من القضایا الملحة في وقتنا الحاضر، ویرجع ذلك إلى 
المشاكل، والمخاطر، التي تتعرض لها الحیاة على الأرض، بسبب التعدي الصارخ الذي 
یمارسه الإنسان علیها من إستنزاف لمواردها إلى تلویثها، بفعل التطور الصناعي والإنفجار 

.الدیموغرافي
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التي تلحق بالبیئة لا وبما أن الإنسان یعیش في بیئة واحدة لا تقبل التقسیم فإن الأضرار 
1972ففي جلسة إفتتاح أول مؤتمر للبیئة بستوكهولم سنة ؛تعرف حدود أو موانع في آثارها

قد أتینا جمیعا نؤكد مسؤولیتنا إتجاه مشاكل ل":قال السكرتیر العام للمؤتمر موریس سترونغ
. "ئة للأرض التي نتقاسمها جمیعاالبی

لمواجهة هذا الوضع الخطیر وضع المجتمع الدولي قواعد للمسؤولیة، حیث یلتزم من 
ثبت في حقه الخطأ أو التقصیر إصلاح الحال أو التعویض، لكن أثبتت هذه القواعد عدم 

ئص تختلف عن نجاعتها فیما یتعلق بالأضرار البیئیة، ذلك لأن الأضرار البیئیة تتمیز بخصا
الكثیر من الأضرار التقلیدیة المعروفة في ظل النظم القانونیة الوطنیة والدولیة، فالتلوث بإعتباره 
أحد الأضرار التي تؤثر على الإنسان وبیئته یتمیز بأنه ضرر غیر مرئي في بعض الحالات 

ي مكان معین كما أنه یحدث آثاره بالتدرج أي مرور الزمن، كما أنه ضرر منتشر لا ینحصر ف
.بل یمتد لیغطي مساحات أخرى خارج الحدود

كل هذه المعطیات جعلت الفقه یعید النظر في أسلوب التعامل مع الضرر البیئي حیث 
عرف موضوع المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة جدلا فقهیا كبیرا تمیز بالتضارب العمیق 

ن یرى أن نظریة الخطأ هي الأساس، ذهب حول الأساس الفقهي لهذه المسؤولیة، فمن الفقه م
وهي تقوم على عكس نظریة ،البعض الآخر إلى أن الأساس هو نظریة العمل غیر المشروع

.الخطأ أي على أساس موضوعي لا شخصي وإصلاح الضرر لا الترضیة

تشكل المسؤولیة المدنیة أحد أركان النظام القانوني والإجتماعي، فكل عاقل مسؤول عن 
، أي ملتزم بموجبات معینة تجاه الغیر أهمها عدم الإضرار به، والمسؤولیة التقصیریة أعماله

كأحد أقسام المسؤولیة المدنیة، هي بشكل عام الحالة التي تنشأ خارج دائرة العقد ویكون مصدر 
الإلتزام بها هو القانون، فإذا سلك الشخص سلوكا سبب ضررا للغیر یلتزم بالتعویض لذلك فهي 

.على الإخلال بإلتزام قانوني واحد لا یتغیر هو الإلتزام بعدم الإضرار بالغیرتقوم 

سباب إختیار هذا الموضوع إلى إزدیاد مشكلة التلوث وتوسعها لتصبح مشكلة لا وتعود أ
تهم الأفراد فقط بل تجاوزت حتى الحدود الدولیة، فكان لزاما أن یستند هذا البحث لعدة إعتبارات 
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موضوع أسس المسؤولیة التقصیریة عن تلوث البیئة، ومنها الأسباب تشكل مبررات إختیار 
:ة فيالذاتیة والمتمثل

.وصلته الوطیدة بموضوع الدراسة" قانون البیئة"طبیعة التخصص العلمي الذي أدرس به -
الرغبة في بحث هذا الموضوع والتطلع لإدراك مفاهیم وأبعاد العلاقة بین الخطأ الشخصي -

الأشیاء في مجال المسؤولیة البیئیة الوطنیة وقضایا البیئة، بإعتبار أن البیئةفعل وخطأ الغیر و 
.في تدهور مستمر مما یستدعي ضرورة دراستها ومحاولة إیجاد المسؤول للحد من هذا التدهور

المساهمة في وضع تصور لحل المشاكل البیئیة المتفاقمة من خلال الوصول للمسؤول -
.المباشر، وبالتالي حمایة حقوق الأجیال المستقبلیة في بیئة سلیمة

لى رغبة المساهمة في النقاش الثائر حول موضوع المسؤولیة البیئیة، من خلال الإعتماد ع-
تخصصي الدراسي ومحاولة تحلیل وفهم مختلف القضایا البیئیة ومناقشة المسؤول أو المتسبب 

.في تدهورها ومن المعني بإصلاح وجبر الضرر
:أما الأسباب الموضوعیة تكمن في

ویة الموضوع وإمكانیة دراسته على عدة جوانب، وتمیزه بتطورات وتحولات متلاحقة تجعل حی-
منه موضوع الساعة، كما أن موضوع المسؤولیة التقصیریة في المسؤولیة البیئیة من المواضیع 
القدیمة حدیثة التي كثر فیها النقاش خاصة بعد التغیرات البیئیة التي تنبئ بكوارث محققة إذا ما 

.یت نسبة التلوث بأنواعه المختلفة في البیئة على ما هي علیه الیومبق
تزاید إهتمام الحكومات ومختلف المنظمات الدولیة والإقلیمیة والوطنیة بموضوع حمایة البیئة -

الذي یؤدي لقیام المسؤولیة الدولیة، حیث صدرت العدید والإختلاف حول مفهوم الضرر البیئي
.ات والإعلانات التي تستدعي المقتضیات التعریف بهامن الإتفاقیات والمعاهد

الجدل حول عناصر المسؤولیة البیئیة، فبینما یرى البعض أن الخطر هو العنصر الأساسي، -
.یرى البعض الآخر أن وقوع الضرر هو الأساس لقیامها

تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق هدف أساسي وهو تحقیق أقصى حمایة ممكنة للمتضرر و 
بیئیة إذ أن الأساس القانوني من أخطار التلوث وذلك بتحدید وبیان أركان وآثار المسؤولیة ال

للمسؤولیة عن الأضرار البیئیة یمكن أن تتأسس على الخطأ الواجب الإثبات أو على فكرة 
.الخطأ المفترض
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كما تكمن أهمیة الدراسة في بیان مدى ضرورة إیجاد نظام خاص للمسؤولیة في مجال 
ومن ثم تسخیر القواعد التلوث البیئي، نظرا لخصوصیة الأضرار الناجمة عن هذا التلوث، 

.العامة للمسؤولیة لكي تتواءم مع طبیعة الأضرار

فالموضوع ذو أهمیة سواء بالنسبة للتأصیل القانوني الذي یبین حال المسؤولیة المدنیة 
.التي یمكن الإدعاء بها، أو بالنسبة لأهم ركن في هذا الموضوع وهو الضرر

في التشریع التقصیریة عن تلوث البیئة لمعالجة موضوع المسؤولیة و وعلى هذا الأساس 
ما هي الأسس التي تقوم علیها المسؤولیة المدنیة : سوف أطرح الإشكالیة التالیةالجزائري 

؟التقصیریة عن تلوث البیئة

قوم بوصف یسيالمنهج الوصفي الذوللإجابة على إشكالیة الموضوع سأعتمد على 
الظاهرة ویبرز المفاهیم ذات الصلة بالموضوع ودراسة ما تحویه من خصائص، بالإضافة إلى 
المنهج التحلیلي حتى نتغلغل في الموضوع ونصل إلى تفاصیل أكثر وضوح لظاهرة التلوث 

إلى المقارنات بین البیئي والأضرار الناجمة عنه، مع إدماج المنهج المقارن من خلال التطرق
التطابق وعدمه بین المسؤولیة المدنیة بقواعدها العامة والمسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة 

.وكذلك من خلال مقارنات بین القوانین الوضعیة سواء العربیة أم الغربیة

من خلال المادة العلمیة المعتمدة في هذه الدراسة لم أجد دراسة تتعلق بأسس المسؤولیة 
التقصیریة عن تلوث البیئة كدراسة منفصلة ومخصصة لهذا الموضوع بل وجد كنقاط مشتتة 
بین مختلف المؤلفات والكتب، فهناك بعض الكتب التي تناولت مسألة التعویض عن ضرر 

ذكر منها مؤلف الأستاذ قادة عباد بعنوان أ،د العامة للمسؤولیة المدنیةالتلوث في إطار القواع
، حیث تطرق إلى تبیان مدى إستیعاب المسؤولیة القائمة المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة

على الخطأ الواجب الإثبات أو المفترض لمنازعات التلوث البیئي، وخلص إلى التأكید على عدم 
.افة الأضرار البیئیة وبذلك حتمیة إیجاد آلیات لتعویض الضرر البیئيكفایتها لتعویض ك

وهناك دراسات أخرى تناولت الموضوع من جانب آخر یختلف عن القواعد العامة 
الرسالة التي قدمها الدكتور للمسؤولیة ویتمثل في نظام التأمین عن الأضرار البیئیة، أذكر منها

از مدى قابلیة ، التي حاول من خلالها إبر یوسفي نور الدین بعنوان جبر ضرر التلوث البیئي
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ثم توصل إلى أخطار التلوث للتأمین وإنتهى بالتأكید على صعوبة إستجابة هذه الأسس للتأمین 
.عمل صنادیق التعویض لتكمل دور تأمین المسؤولیة عن الأضرار البیئیة

كما أجد بعض الدراسات التي عالجت الموضوع في إطار التشریع الجزائري لكن في 
جزئیات ضئیلة منها مؤلف الدكتور محمد حمیداني بعنوان المسؤولیة المدنیة البیئیة في التشریع 

، وهناك الجزائري المقارن والتي خصها بالجوانب الجزائیة والجوانب الوقائیة للمسؤولیة المدنیة
ة تناولت مسألة التعویض فقط في إطار المسؤولیة المدنیة وهي رسالة دكتوراه للأستاذة دراس

.زلیخة لحمیم بعنوان المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الأضرار البیئیة
ئي ذو خصوصیة معقدة، والتي إن صعوبة الدراسة تنبع أولا من كون خطر التلوث البی

یترتب علیها صعوبات إثبات وجود هذا الخطر أو نسبته إلى شخص معین یمكن أن یكون 
مسؤولا عن تعویض الأضرار التي تترتب علیه، ومما لا شك فیه أن خطرا بهذا الوصف لا 

ذا أخذ في طبق علیه المسؤولیة المدنیة العامة الواردة في القانون المدني وخصوصا إتیمكن أن 
.الإعتبار الضرر البیئي المحض، والذي یلحق التلف للعناصر الطبیعیة للبیئة في حد ذاتها

فصلین إذ وعلیه وإنطلاقا من الإشكالیة والمنهج المعتمد لدراستها جاءت الدراسة في 
إلى البیئة والتلوث والمسؤولیة المدنیة التقصیریة، وذلك من خلال في الأول منهاتطرقسوف أ

إبراز ما هیة البیئة والتلوث وما یستتبع من مفاهیم وآراء لجعلها الركائز الأولى عند وضع 
مها وأركانها من خلال تعریفها وأقساالمسؤولیة المدنیة سأتناولالتشریعات الخاصة بالبیئة، ثم 

حتى الوصول إلى دراسة المسؤولیة التقصیریة، ومن ثم الإسهاب في الركن والأساس الأول 
للمسؤولیة المدنیة التقصیریة ومحاولة وضعه وإسقاطه على المسؤولیة البیئیة أو تلوث البیئة وما 

.ینجم عنه من أضرار بغیة معرفة من یتحمل المسؤولیة ومن یصلح الضرر

فصل الثاني فسوف أتطرق فیه إلى الركنین أو الأساسین الآخرین للمسؤولیة أما عن ال
المدنیة التقصیریة من خلال دراسة فعل الأشیاء وما ینجم عنها من مسؤولیة بیئیة وتحدید 

، ومن بعد ذلك سأتناول والصعوبات المترتبة عن تطبیقهالقواعدها ودراسة لمسؤولیة حارسها
ج عنها من مسؤولیات بإعتبارها كذلك من الأضرار البیئیة، وذلك إضطرابات الجوار وما ینت

.بدراسة قواعدها وشروطها والصعوبات التي تنتج عن تطبیقاتها



الفصل الأول

الفعل الضار كأساس للمسؤولية 
المدنية التقصيرية عن تلوث البيئة
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الفصل الأول
لوث البیئةالفعل الضار كأساس للمسؤولیة المدنیة التقصیریة عن ت

إن إعتبار المسؤولیة أساس أي نظام قانوني، یكمن في قدرتها على تفعیل هذا النظام 
وتحویله من قواعد نظریة إلى إلتزامات قانونیة، ولما كانت المسؤولیة سواء عقدیة أو تقصیریة 

قه هي السلاح الفعال الذي یتخذه رجال القانون لمواجهة كل خطر یداهم الفرد والمجتمع وحقو 
ویعوض المضرور تعویضا یتناسب مع حجم الضرر، فإن الدور یكتسب بعدا أكثر خصوصیة 

. وأهمیة في مجال أضرار تلوث البیئة

بما أن موضوع البحث هو المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة، فإن مسؤولیة مسبب 
لكني فضلت الضرر أو التلوث للبیئة هي مسؤولیة مدنیة ممكن أن تكون عقدیة أو تقصیریة،

البحث في المسؤولیة التقصیریة كأساس للمسؤولیة المدنیة في نطاق قانون حمایة البیئة، كونه 
في مجال الأضرار البیئیة لا یكون عادة عقد بین المضرور ومسبب الضرر بالإضافة إلى كون 

.عفاء منهاالعام لا یجوز تخفیفها أو الإممتصلة بالنظاالمسؤولیة التقصیریة عامة وشاملة وهي 

ویعتبر القانون المدني ولیدا للبیئة كونه ظاهرة إجتماعیة فیتأثر بالبیئة ویعمل على 
التنظیم القانوني للمعاملات البیئیة سواء أكانت إیجابیة تتمثل في الإستفادة من البیئة أم سلبیة 

.تتمثل بالعدوان علیها

لأساسیة في هذا الفصل لذا كان من الضروري البدء بعرض التعاریف والمقدمات ا
لتحقیق الهدف المرجو من تناول المسؤولیة التقصیریة في مجال تلوث البیئة، وعلیه سأتطرق 
لأهم المفاهیم والتعریفات الأساسیة للبیئة والتلوث والمسؤولیة المدنیة بما فیها المسؤولیة 

للمسؤولیة المدنیة ، ومن ثمة التعرض للركن و الأساس الأول )المبحث الأول(التقصیریة في 
التقصیریة ومحاولة إسقاطه على المسؤولیة البیئیة أو في مجال الحمایة من التلوث البیئي في 

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول
مفهوم المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن تلوث البیئة

لا كل حق یقابله واجب وعلى صاحب الحق أن یرعى الواجب الملازم لحقه ویحترمه وإ 
تحمل تبعة المسؤولیة القانونیة وتوقیع الجزاء الذي یقرره القانون، وإن مخالفة الواجبات أو 
الإلتزامات المتعلقة بحمایة البیئة یستوجب مساءلة المخالف وإلزامه بإصلاح الضرر الذي ترتب 

رار وأحكام المسؤولیة عن الأض. على تلك المخالفة وتلك هي المسؤولیة عن الأضرار البیئیة
البیئیة، هي من المواضیع المعقدة والدقیقة والتي لم تستقر معالمها وتتضح حتى الآن إذ مازال 

.یشوبها الكثیر من الغموض وعدم التحدید

كذلك الأمر بالنسبة للمسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة، إذ یقتضي دراسة هذا النوع من 
حدید عناصرها ومن ثم تحدید ماهیة التلوث التعرف على البیئة وت،المسؤولیة في بادئ الأمر

، ومن ثم الوصول إلى )المطلب الأول(البیئي وصوره المختلفة وهو ما سأوضحه من خلال 
).المطلب الثاني(تحدید معنى المسؤولیة المدنیة التقصیریة وخصائصها من خلال 

المطلب الأول
تعریف البیئة والتلوث البیئي

الأخیرة سواء على المستوى الداخلي للدول أو على المستوى تزاید الإهتمام في العقود
الخارجي والعلاقات الدولیة بموضوع البیئة وهذا ما یتجلى بوضوح في تطور المنظومات 
التشریعیة المنظمة لقضایا البیئة وتوسع الوعي العام بمخاطر المساس بالتوازن البیئي، ولمعرفة 

ریف البیئة بدایة لتحدید العناصر التي تتكون منها وهو ما مدلول البیئة لابد من التطرق إلى تع
، وبما أن البیئة وإستقرارها عامل مهم لضمان التوازن الإیكولوجي، وبما )الفرع الأل(سأبحثه في 

أن الواقع خلاف ذلك، وهذا بسبب العدید من المشاكل وما رافق إستمرار التدهور البیئي من 
الطبیعة الذي توجب الوقوف على التلوث البیئي من خلال إنعكاسات سلبیة على الإنسان و 

).الفرع الثالث(، ومظاهره وتطبیقاته في )الفرع الثاني(تعریفه في 
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تعریف البیئة: الفرع الأول
لیس من الیسیر تعریف مصطلح البیئة، نظرا لتعدد المفاهیم المستخدمة لهذا المصطلح، 

طاعة أي باحث أن یتبنّاها بحسب وجهة نظره، مفهوم هلامي بإستإعتبار أنهاعلى وذلك 
وحسب تخصصه، حیث كان ینظر إلیها فیما مضى من جوانبها الفیزیائیة والبیولوجیة، ولكن 
أصبح ینظر إلیها الآن من جوانبها الإجتماعیة والإنسانیة والإقتصادیة والثقافیة إلى جانب 

.1جوانبها الفیزیائیة والبیولوجیة

عن البیئة یعني الحدیث عن إطار الحیاة والمعیشة والطبیعة، أن الحدیث فهناك من یرى
وهناك من یعكس له هذا المفهوم تصورات عدیدة تدل على الجانب السلبي لهذا المفهوم 

.2إلخ... كالأضرار، التلوث، الأمراض، تدهور إطار المعیشة

إعطاء تعریف دقیق وللتطرق لموضوع البیئة وكافة الإشكالات التي یثیرها یستوجب 
.للبیئة وذلك بالتطرق لتعریفها لغة وإصطلاحا وصولا إلى إستنباط تعریف قانوني لها

:التعریف اللغوي والإصطلاحي/ أولا
، فهي "البیئة"، والإسم منه "تبوأ"، ومنه "بوأ"یعود الأصل اللغوي لكلمة البیئة إلى الفعل 

أبأت بالمكان أي أقمت به، وتبوأ المكان أي خله، ، یقال تبوأ منزلا أي نزله،3النزول والإقامة
یمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ (( :ومنه قوله تعالى ، 4))وَالَّذِینَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِْ

.5والبیئة كلمة یونانیة الأصل تعني البیت أو المنزل
رف إلى المكان، أو المنزل، أو الوسط الذي إن المعنى اللغوي لكلمة بیئة یكاد ینص

یعیش فیه الكائن الحي بوجه عام، كما ینصرف إلى الحال أو الظروف التي تكتنف ذلك المكان 
أیا كانت طبیعتها، ظروف طبیعیة، أو إجتماعیة، أو بیولوجیة التي تؤثر في حیاة ذلك الكائن 

.ونموه وتكاثره

.54، ص 1998محمد علي سید أمبابي، الإقتصاد والبیئة مدخل بیئي، طبعة أولى، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، - 1
.23، ص 2011، دار الخلدونیة، الجزائر، 2011، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، طبعة جمیلة حمیدة- 2
.بن منظور، لسان العرب، فصل الیاء، حرف الهمزة، دون طبعة، دار المعارف، القاهرة، دون سنة نشرإ- 3
.، سورة الحشر9الآیة - 4
المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الطبعة الثالثة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، خالد مصطفى قاسم، إدارة البیئة والتنمیة - 5

.19، ص 2012
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وإتخذته محل إقامة لي، وقد یعني لغویا بالبیئة ویقال لغة تبوأت منزلا بمعنى هیأته
الوسط والإكتناف والإحاطة فیما یرى البعض الآخر أن البیئة لفظ شائع یرتبط مدلولها بنمط 
العلاقة بینها وبین مستخدمیها، حیث نجد أن بیئة الإنسان الأولى هي رحم أمه ثم بیته 

.1فمدرسته

رض والسماء والجبال وما فیها من مخلوقات، أما عن البیئة في الإسلام فهي تعني الأ
بما فیها الإنسان وما یحیط به من دوافع وعواطف وغرائز، ویتمیز مفهوم البیئة في الإسلام 
بشمولیته فهو یضم كل مخلوقات االله من إنس وجان والبحار والأنهار والجبال والنبات 

.2انه وتعالى للإنسانوالحیوانات والحشرات، وإن هذه المخلوقات سخرها االله سبح

ویلاحظ المتدبر في القرآن الكریم وجود الكثیر من الآیات القرآنیة التي جاءت بهذا 
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الأَْرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ : ((المعنى اللغوي للبیئة منها قوله تعالى

وتفسیر ذلك أي وهكذا مكنا . 3))لاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ یَشَاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَ 
وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى : ((، وأیضا قوله تعالى4لیوسف في الأرض یتخذ منها منزلا حیث یشاء

لاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ وَأَخِیهِ أَنْ تَبَوَّآَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُیُوتًا وَاجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا ، 5))الصَّ
من كذب علیا متعمدا فلیتبوأ مقعده من ( االله علیه وسلم وفي الحدیث الشریف نجد قوله صلّ 

.، أي لینزل منزله من النار6)النار

ولفظ البیئة من الألفاظ الجدیدة في اللغة الفرنسیة وقد أدخله معجم اللغة الفرنسیة 
Grand Larousse لیعبر عن مجموعة العناصر الطبیعیة 1972ضمن مفرداته عام

فعبر عنه بمجموعة العناصر Le Petit Larousse، أما 7والصناعیة التي تلزم لحیاة الإنسان

.24جمیلة حمیدة، المرجع السابق، ص - 1
.3، ص 2008محمد جبر الألفي، البیئة والمحافظة علیها من منظور إسلامي، المعهد العالي للقضاء، الریاض، - 2
.سورة یوسف56الآیة - 3
.52، ص 2001محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، - 4
.سورة یونس87الآیة - 5
.15، ص 2010الامام مسلم، صحیح مسلم، كتاب المقدمة، دار ابن حزم للطباعة، لبنان، - 6

7 - Raphael Romi « droit et administration de l’environnement » domat droit public librairie générale de droit et de

jurisprudence, EJA ,paris cedex 15 , 5eédition , montchrestien 2004,p 07.
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الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة الطبیعیة أو الإصطناعیة المحیطة بالإنسان والحیوان والنبات 
. 1أو أي نوع أخر

البیئة بأنها مجموعة الظروف الطبیعیة Le petit Robertعجم اللغة الفرنسیةویعرف م
والثقافیة والإجتماعیة القادرة على التأثیر على الكائنات الحیة " عضویة، كیمیائیة، إحیائیة"

.2والأنشطة الإنسانیة

وعلیه فمن الصعوبة وضع تعریف جامع مانع للبیئة نظرا لوجود عدة مفاهیم لها صلة 
ثیقة بها، لذا فهناك من یرى أن مفهوم البیئة یعكس كل شيء یرتبط بالكائنات الحیة، وهناك و 

من یعتبر البیئة جمیع العوامل الحیة وغیر الحیة التي تؤثر على الكائن الحي بطریق مباشر أو 
.غیر مباشر وفي أي فترة من فترات حیاته

ط الذي یعیش فیه الإنسان بما فیما هناك تعریف آخر یتجه إلى أن البیئة هي المحی
. یشمله من ماء، هواء، فضاء، تربة، كائنات حیة ومنشآت أقامها الإنسان لإشباع حاجاته

وبالنظر إلى هذا التعریف نجده وعلى خلاف التعاریف السابقة قد أضاف عنصرا جدیدا إلى 
نسان كجزء هام جانب العناصر الحیة وغیر الحیة، ویتمثل في جملة المنشآت التي أقامها الإ

فالبیئة تمثل النظام الكامل الذي تعیش فیه المجتمعات الإنسانیة ؛3من مكونات الموارد البیئیة
.4والنظام البیئي یشمل البیئة الطبیعیة والبیئة المصطنعة والبیئة الإجتماعیة

أما من الجانب الفقهي فقد أدى الإستخدام المكثف لمصطلح البیئة على كافة المستویات
إلى إكتسابه لمفاهیم متعددة بتعدد العلوم الإنسانیة، كما ساهم من ناحیة أخرى في جعل مفهوم 
البیئة من أكثر المفاهیم العلمیة تعقیدا وأقلها فهما على الرغم من أنه أكثر أهمیة وتأثیرا في 

.5مستقبل حیاتنا

1 -Jean Marc Lavieille « Droit international de l’environnement » le droit en question, ellipses, 2004, p 07.

2  - Le Petit Robert1, paris, 1991, p 664.

.21، ص 1994، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 1994ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة، طبعة - 3
.19خالد مصطفى قاسم، المرجع السابق، ص - 4
فكر، العدد السابع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أحمد لكحل، مفهوم البیئة ومكانتها في التشریعات الجزائریة، مجلة الم- 5

.03، ص 2011جامعة محمد خیضر، بسكرة، نوفمبر 
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:التعریف القانوني/ ثانیا
لمجالات أصبحت البیئة لها قیمة جدیدة، لذا بعد التطور الذي ساد العالم في مختلف ا

إتجهت الكثیر من الدول لإضفاء هذه القیمة وإبرازها في قوانینها، لكن أغلب التشریعات لم 
.1تعرف البیئة بل عالجت عناصرها وعددتها دون الخوض في وضع مفهوم لها

، لم 2یة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنم03/10بالرجوع إلى القانون رقم 
منه على أهداف حمایة البیئة، 02المشرع الجزائري تعریفا دقیقا للبیئة، حیث نصت المادة یعط

منه مكونات البیئة، ولئن كان المشرع الجزائري لم یفرد البیئة بتعریف 03فیما تضمنت المادة 
تبار البیئة ذلك المحیط السالف الذكر، یمكن إع03/10خاص إلا أنه بالرجوع إلى القانون رقم 

الذي یعیش فیه الإنسان بما یشمله من ماء، هواء، تربة، كائنات حیة وغیر حیة ومنشآت 
.مختلفة، وبذلك فالبیئة تضم كلا من البیئة الطبیعیة والإصطناعیة

وبخلاف التشریع الجزائري نجد تشریعات بعض الدول قد خصت البیئة بتعاریف 
الذي عرف البیئة بأنها المحیط الحیوي الذي یشمل الكائنات ،3ريمضبوطة منها التشریع المص

.الحیة وما تحتویه من مواد وما یحیط بها من هواء، ماء، تربة، وما یقیمه الإنسان من منشآت

أما التشریع الفرنسي فقد تبنى تعریف مصطلح البیئة لأول مرة في القانون الصادر 
طبیعة، فجاء في المادة الأولى منه، بأن البیئة المتعلق بحمایة ال10/07/1976بتاریخ 

الطبیعة، الفصائل الحیوانیة والنباتیة، الهواء، الأرض، الثروة : مجموعة من العناصر هي
.  4المنجمیة والمظاهر الطبیعیة المختلفة

وبالتعریج على المشرع الیوناني نجده عرف البیئة في المادة الثانیة من القانون رقم 
بشأن البیئة وجعلها تشمل، كل العناصر الطبیعیة والإنسانیة التي تؤثر في 1986لسنة 1650

.14، ص 2010صباح العشاوي، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، - 1
البیئة في إطار التنمیة المستدامة، جریدة رسمیة، عدد ، المتعلق بحمایة 19/07/2003، المؤرخ في 03/10رقمالقانون- 2

.19/07/2003، الصادرة في 43
.03/02/1994، الصادرة في 5، الجریدة الرسمیة، العدد 02/02/1994، الصادر في 04القانون المصري الجدید رقم - 3
.32جمیلة حمیدة، المرجع السابق، ص - 4
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بعضها، وكذلك تؤثر في التوازن البیئي وفي مستوى المعیشة، وفي صحة المواطنین وفي 
.1التراث التاریخي والثقافي وما یشبه ذلك من قیم

معنى واسع بحیث تدل والجدیر بالذكر في هذا المقام أن مؤتمر ستوكهولم أعطى للبیئة
على أنه رصید الموارد المادیة والإجتماعیة المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات 

. 2الإنسان وتطلعاته

من خلال التعاریف السابقة یتضح أن مدلول البیئة لا یخرج عن مجموعة من العناصر 
ة من ماء، هواء، تربة یمكن حصرها في صنفین الأول ویشمل مجموعة من العوامل الطبیعی

.وكائنات حیوانیة ونباتیة، والثاني یشمل كل ما إستحدثه الإنسان من منشآت ومباني وتعمیر

تعریف التلوث البیئي: الفرع الثاني
التي یتسم بها عصرنا الحاضر ولقد مما لا شك فیه أن تلوث البیئة من أخطر المشاكل 

تمام، سواء من قبل رجال العلم والقانون، وذلك لأن حظیت مشكلة التلوث البیئي بالدراسة والإه
آثار التلوث الضارة شملت الإنسان وممتلكاته، كما أخلت بالكثیر من النظم البیئیة، ویوصف 

.التلوث على أنه الوریث الذي حل محل المجاعات والأوبئة، وهذا یعكس خطورته وعمق آذاه

حتى غدت مشكلة البیئة الرئیسیة فلقد سیطرت مشكلة التلوث على كل قضایا البیئة
وإرتبط في أذهان الكثیرین أن التلوث هو المشكلة الوحیدة للبیئة وأن بالتصدي لها تحل مشاكل 

في البیئة، فمع تقدم المجتمعات بدأت تتزاید مصادر تلوث البیئة الملازمة للسباق المحموم
بیئة الحیة وحتى غیر الحیة تعاني مجال الصناعة أو الزراعة وغیرها، وباتت مكونات وموارد ال

من سموم الأدخنة والغازات والمركبات السامة ومن النفایات الخطرة والضوضاء والإشعاعات 
وغیرها على نحو ینذر بقدوم حالة إنتحار جماعي بطیئ لكل الكائنات الحیة على كوكب 

.126، ص 2009یئي، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، سنة طارق إبراهیم الدسوقي، الأمن الب- 1
.16، ص 2003فتحي دردار، البیئة في مواجهة التلوث، بدون طبعة، نشر مشترك المؤلف ودار الأمل، تیزي وزو، - 2
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د الذي یهدد الأرض الذي یكاد یحتضر، وعلى الرغم من أن التلوث لیس هو الخطر الوحی
.1الأخطار على وجه العموم وأشدها تأثیربالضرر البیئة، إلا أنه وبحق أهم 

لذلك فإن تحدید التلوث في صورة دقیقة ومحدودة هو بلا شك نقطة البدایة لأیة معالجة 
قانونیة في مجال التلوث البیئي وهو أیضا جوهر أیة حمایة یمكن تقریرها للبیئة في مواجهة أهم 

.مشاكلها

ویبدو أنه لیس من السهل تحدید مدلول التلوث، أو بعبارة أدق تعریفه بل إن هذا التحدید 
أو التعریف یبدو في نظر البعض مستحیلا، وهذا یرجع في واقع الأمر، إلى طبیعة التلوث 

هذا الأخیر كما عبر عنه أحد الكتاب متاهة كثیرة القنوات ومتنوعة المسالك ومتعددة فذاته، 
.2ومتشابكة الآثار تغطي تقریبا كل مجالات الحیاة البشریةالأسباب

إذ یعرف البعض التلوث على أنه مجموعة التغیرات غیر المرغوبة التي تحیط بالإنسان 
من خلال حدوث تأثیرات مباشرة أو غیر مباشرة من شأنها التغییر في المكونات الطبیعیة، 

.الإنسان ونوعیة الحیاةالكیمیائیة والبیولوجیة للبیئة مما یؤثر على

وهو ما یمكن بحثه من خلال التطرق إلى التعریف اللغوي والإصطلاحي وصولا إلى 
.التعریف التشریعي والفقهي

:التعریف اللغوي والإصطلاحي/ أولا
، ویراد به التلطیخ "تلویثا"، "یلوث"، ومنه "لوث"في اللغة العربیة كلمة التلوث مصدرها 

.3ث ثیابه بالطین أي لطّخهاوالخلط، إذ یقال لو 
لا یتغیر في نطاق هذه اللغة عن معناه Pollutionوفي اللغة الفرنسیة فإن التلوث

.4السابق حیث یقصد به إفساد وسط ما بإدخال ملوث ما

یة الحقوق والعلوم منصور مجاجي، المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البیئي، مجلة المفكر، العدد الخامس، كل- 1
.98، ص 2009السیاسیة، جتمعو محمد خیضر، بسكرة، 

رشید الحمد ومحمد صباریني، البیئة ومشكلاتها، بدون طبعة، سلسلة عالم المعارف، المجلس الوطني للثقافة والفنون - 2
.149، ص 1979والآداب، الكویت، 

.28، ص 2016بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، حمد ره نج رسول، المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة،- 3
4  - le petit robert, op cit, p 1477.
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ولا تبتعد اللغة الإنجلیزیة عن ذلك فقد جاء في الموسوعة البیئیة الصادرة في لندن عام 
وث ینص على أنه إنسیاب أو إفراغ مادة بصورة عمدیة أو غیر عمدیة، ، تعریفا للتل1994

.1تضر أو تهدد البیئة بالضرر، بطریقة أو بأخرى

وردت عدة تعریفات للتلوث البیئي في الإصطلاح العلمي ففي قاموس البیئة عرف 
ط كل تغیر مباشر أو غیر مباشر فیزیائي أو حراري أو بیولوجي، أو أي نشا"التلوث بأنه 

إشعاعي لخصائص كل جزء من أجزاء البیئة بطریقة ینتج عنها مخاطر فعالة تؤثر على 
.2"الصحة والأمن والرفاهیة لكل الكائنات الحیة الأخرى

ممیز یؤدي إلى تأثیر أي تغیر فیزیائي أو بیولوجي "فالتلوث حسب تعریف البعض هو 
ان والكائنات الحیة الأخرى أو مضر بصحة الإنسضار على الهواء أو الماء أو الأرض، 

، أو "وكذلك یؤدي إلى الإضرار بالعملیة الإنتاجیة، كنتیجة للتأثیر على حالة الموارد المتجددة
كل تغیر كمي أو كیفي في مكونات البیئة الحیة أو غیر الحیة، لا تقدر الأنظمة البیئیة "هو 

.3"على إستیعابه دون أن یختل توازنها

:انونيالتعریف الق/ ثانیا
03/10رقممن القانون04التلوث في الفقرة التاسعة من المادة یعرف المشرع الجزائري 

كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة ":المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بأنه
نسان والنبات لإیتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة بالصحة وسلامة ا

.4"یوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الفردیة والجماعیةوالح

، 2015محمد على حسونة، مسؤولیة الدولة عن أضرار التلوث البیئي، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، - 1
.16ص 

.29حمد ره نج رسول، المرجع السایق، ص - 2
.36، ص 1997قاسم، التلوث البیئي والتنمیة الإقتصادیة، بدون طبعة، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، منى - 3
.، المرجع السابق03/10رقمالقانون- 4
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في خواص البیئة مما یؤدي أي تغییر":أما المشرع المصري عرف التلوث البیئي بأنه
بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحیة أو المنشآت أو یؤثر على ممارسة 

.1"الإنسان لحیاته الطبیعیة

المتعلق 1983لسنة 91من القانون 02ا المشرع التونسي فعرف التلوث في المادة أم
إدخال أیة مادة ملوثة في المحیط بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ":بحمایة البیئة من التلوث بأنه

.2"سواء كانت بیولوجیة أو كیمیاویة أو مادیة

المحاولات التي تهدف إلى وفي إطار المجهودات الدولیة لحمایة البیئة ظهرت بعض
:تحدید مفهوم التلوث، فقد تضمنت وثائق مؤتمر ستوكهولم للبیئة تعریف للتلوث مضمونه

النشاطات الإنسانیة تؤدي حتما إلى إضافة مواد أو تلك الطاقة إلى تعریض صحة الإنسان "
باشرة فإن هذا ورفاهیته وموارده للخطر أو یحتمل أن تؤدي إلى ذلك مباشرة أو بطریقة غیر م

.3"هو التلوث

1956ولقد ورد في تقریر المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة لسنة 
التغییر الذي ":حول تلوث الوسط والتدابیر المتخذة لمكافحته تعریف لمصطلح التلوث بأنه
اع القیام بها في یحدث بفعل التأثیر المباشر أو غیر المباشر للأنشطة التي كانت من المستط

.4"الحالة الطبیعیة لذلك الوسط

قیام الإنسان بطریقة مباشرة ":وقد عرفت منظمة التعاون والتنمیة الأوربیة التلوث بأنه
أو غیر مباشرة بإضافة مواد من شأنها إحداث نتائج ضارة، تعرض صحة الإنسان للخطر، أو 

یؤدي إلى تأثیر ضار على أوجه الإستخدام تضر بالمصادر الحیویة أو النظم البیئیة على نحو
.  5"أو الإستمتاع المشروع بالبیئة

.30حمد ره نج رسول، المرجع السابق، ص - 1
.103منصور مجاجي، المرجع السابق، ص - 2
.31حمد ره نج رسول، المرجع السابق، ص - 3
. 21محمد على حسونة، المرجع السابق، ص - 4
.34، ص 2011خالد العراقي، البیئة تلوثها وحمایتها، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 5
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ومنه یتضح من خلال التعاریف السابقة أن التعریف الدقیق للتلوث والذي یعتد به 
: القانون لتطبیق قواعده ینبغي أن یشیر في مضمونه دوما إلى عناصر التلوث وهي

إدخال مواد ملوثة في الوسط البیئي.
حدوث تغییر بیئي ضار.
أن یكون التلوث بسبب الإنسان.

فمن خلال ما سبق یمكن القول أن التلوث هو ذلك التغییر الذي یؤثر في تلك العناصر 
المكونة للبیئة، وهو تغییر یؤثر سلبا على هذه المكونات، فهو بذلك یعد أهم العوامل بل و یكاد 

لیه فحینما نتكلم على حمایة البیئة فإن هذه الحمایة یكون العامل الوحید المؤثر على البیئة، وع
ستكون مرتكزة حول الوقایة من مضار التلوث، لذلك ذهب البعض إلى القول أن التلوث هو 

.مفتاح قانون البیئة

صور التلوث البیئي: الفرع الثالث
تلوث إیضاح صوره، فقسم الهناك عدة معاییر إعتمدها الفقهاء لتقسیم التلوث البیئي و

أما ؛1، خطر، مدمرإلى مقبولبالنظر إلى درجة التلوث وشدة تأثیره على النظام البیئي بحسبهم 
أما بالنسبة إلى نطاقه الجغرافي ؛2بالنظر إلى مصدره فقسم إلى تلوث طبیعي، وتلوث صناعي

، ثة إلى بیولوجي، إشعاعيكما قسم حسب طبیعة المواد الملو ؛3فقسم إلى محلي، عابر للحدود
وبالنسبة إلى طبیعته قسم إلى حسب الوسط الذي یحدث فیه، مادي یحدث في الماء ؛4كیمیائي

.5والهواء والتربة أو معنوي كالتلوث الضوضائي، صوتي، أخلاقي

وبما أن ضرورات البحث العلمي تقتضي المعالجة لظاهرة التلوث والقول تبعا لذلك بمثل 
لدراسة على معالجة ظاهرة التلوث بالنظر إلى آثاره هذه التقسیمات، فإني إقتصرت في هذه ا

.على البیئة مقبول، خطر، مدمر

.40حمد ره نج رسول، المرجع السابق، ص - 1
.27-26محمد علي حسونة، المرجع السابق، ص ص - 2
.39لسابق، ص حمد ره نج رسول، المرجع ا- 3
.38-37المرجع نفسه، ص ص - 4
.39-38خالد العراقي، المرجع السابق، ص ص - 5
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:التلوث المقبول/ أولا
وهو درجة محددة من درجات التلوث البیئي لا تكاد تخلو منه منطقة من مناطق العالم، 

ات ولا یصاحب أیة مشاكل بیئیة أساسیة، أو أخطار على البیئة أو الإنسان أو بقیة الكائن
وهذا التلوث لا یصاحبه عادة أیة أخطار على الكائنات الحیة وقد تكون تلك الدرجة . 1الحیة

، والتلوث المقبول یعد درجة من درجات التلوث 2مقبولة وضروریة للمحافظة على التوازن البیئي
.3البیئي التي لا یتأثر بها التوازن الإیكولوجي ولا یكون منطویا بأي خطر أو تهدید للبیئة

:التلوث الخطر/ ثانیا
وهذا النوع من التلوث یمثل مرحلة متقدمة، إذ تتجاوز فیه الملوثات الحدود الآمنة 
وسترتب عنه إخلال بالتوازن الطبیعي، وتنشأ من ذلك مخاوف من حدوث مشكلة بیئیة یصعب 

لتلوث السیطرة علیها الأمر الذي یستلزم التدخل الفوري للعمل على التقلیل من حدة هذا ا
، وهذا النوع هو الذي یرتب المسؤولیة المدنیة عن أضراره وهو موضوع 4ومتابعته بشكل دائم

، إذ غطت سحابة كثیفة الضباب 1955ومثال هذا ما حدث في لندن سنة . البحث الحالي
وفاة وأصیب الكثیر بأضرار في الجهاز 4000الدخاني لأیام المدینة ونتج عنها ما یقارب 

.اكالتنفسي آنذ
:التلوث المدمر/ ثالثا

، وفیه 5وهو التلوث الذي یحمل في كنفاته إنذار للبشریة بغیة السرعة لتداركه وتطویقه
یتعدى الحد الخطیر لتصل إلى الحد القاتل أو المدمر وفیه ینهار النظام الإیكولوجي ویصبح 

تطلب الوضع في غیر قادر على العطاء بالنظر إلى إختلال التوازن البیئي بشكل جذري، وی
حالته إستنفار كافة الأجهزة والآلیات المعنیة بحمایة البیئة في الدولة التي وقع فیها مثل هذا 
النوع وتنفیذ خطط الطوارئ والتدخلات العاجلة والفوریة مع ضرورة وشریطة إبلاغ الدول 

.28محمد على حسونة، المرجع السابق، ص - 1
نور الدین یوسفي، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، حقوق، تخصص - 2

.49، ص 04/11/2006مرباح، ورقلة، قانون خاص، جامعة قاصدي
.40حمد ره نج رسول، المرجع السابق، ص - 3
ولید عوض الرشیدي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة - 4

.22، ص 2012الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
.49السابق، ص نور الدین یوسفي، المرجع - 5
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یة، ومثال ذلك المجاورة بغیة الإحتراز والحیطة والحذر وحسن التعامل مع هاته الكارثة البیئ
وما سببه من آثار 1991التلوث الناجم عن حرق آبار النفط الكویتیة في حرب الخلیج سنة 

.مضرة على البیئة في منطقة الخلیج عموما

المطلب الثاني
تعریف المسؤولیة المدنیة التقصیریة بوجه عام

بالتعویض لمن ینشأ عن الإخلال بإلتزام سابق، نوع جدید من الإلتزام، هو الإلتزام 
أصابه ضرر نتیجة هذا الإخلال، فالإلتزام الجدید في الواقع هو جزاء الإخلال بإلتزام سابق، 

لإلتزامات من القانون وهو ما أطلق علیه المسؤولیة وهو ما یعرف بالمسؤولیة المدنیة، وقد تنشأ ا
.1المدنیة التقصیریة

تطرق إلى تعریف المسؤولیة المدنیة ولمعرفة المسؤولیة المدنیة التقصیریة لابد من ال
، ومن ثمة وجب الوقوف على تعریف )الفرع الأول(بدایة لتحدیدها وهو ما سأبحثه في 

، وبما أن موضوع البحث أسس المسؤولیة )الفرع الثاني(المسؤولیة المدنیة التقصیریة في 
ریة عن تلوث البیئة التقصیریة عن تلوث البیئة فإنه سوف أتطرق إلى تعریف المسؤولیة التقصی

).الفرع الثالث(في 

تعریف المسؤولیة المدنیة: الفرع الأول
إن فعالیة أي نظام قانوني تتوقف على سن الجزاء لكل سلوك أو تصرف من شأنه أن 
یرتب علیه ضرر، وتعتبر المسؤولیة المدنیة من أهم الجزاءات التي یرتبها القانون بصفة عامة، 

.ى تقریر جزاء دقیق على المسؤولیة عن الضرروالتي بدورها تؤدي إل

لقد مرت المسؤولیة المدنیة بحقبات زمنیة طویلة قبل أن تنفصل عن المسؤولیة الجنائیة 
كل الخسائر والأضرار : "إلى أن" القوانین المدنیة"في كتابه " دوما"وغیرها، حیث توصل الفقیه 

صرة أو الخفة أو الجهل بما ینبغي معرفته التي تقع بفعل الشخص سواء رجع هذا الفعل لعدم تب

حمزة محمود جلال، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان - 1
.15، ص 1988المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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أو أي خطأ مماثل مهما كان بسیطا یجب أن یقوم بالتعویض عنها من كان عدم تبصره أو 
.وتنقسم المسؤولیة المدنیة إلى مسؤولیة عقدیة وتقصیریة، 1"خطأه سببا في وقوعها

بمعنى "سأله"یقال " سأل"والمسؤولیة في اللغة هي مصدر صناعي من الفعل 
إستجوبه، أما إصطلاحا تعرف بأنها محاسبة الشخص عن فعله الذي سبب به ضررا للغیر، 
ویفترض فیه أنه مخالف لنص قانوني، فإن النطق بتعبیر المسؤولیة هذا یعني بأن هناك فعلا 

عبد الرزاق ضار قد أرتكب، وینبغي محاسبة من إرتكب هذا الفعل الضار، وقد عرفها 
، وعرفها الدكتور أنور "تعویض الضرر الناشئ عن فعل غیر مشروع": السنهوري بأنها

."إلتزام شخص بتعویض الضرر الذي یسببه لشخص آخر": سلطان بأنها

فالمسؤولیة المدنیة إذا هي جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التي یكفي لحمایتها 
الذي یحق له التنازل عنه أو إلتزام المسؤول بتعویض الضرر بناءا على طلب صاحب الشأن 

التصالح بشأنه وفي المسؤولیة المدنیة لم یحدد المشرع أفعالا بذاتها تنعقد لمرتكبها المسؤولیة 
المدنیة، فیترتب على إختلاف الأساس في نوعي المسؤولیة نتیجة مفادها أن العقوبة في 

یة یقوم التعویض عن الفعل المسؤولیة الجنائیة تندرج تبعا للخطأ بینما في المسؤولیة المدن
.2الضار ولا علاقة لها بجسامة الخطأ

ویقصد بالمسؤولیة المدنیة بصفة عامة مجموعة القواعد القانونیة التي تلزم كل من سبب 
ضررا للغیر بجبر هذا الضرر وذلك بتعویض المضرور عما أصابه من ضرر سوى كان 

.3الذي یحددهما القانونالتعویض مادیا أو معنویا ووفقا للطریقة والحجم 

وقد جاءت نصوص القرآن الكریم مؤكدة لمسؤولیة الإنسان في العدید من آیات الذكر 
ثمَُّ لَتُسْأَلُنَّ : ((وقوله تعالى، 4))وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ : ((الحكیم منها، قوله تعالى

.65نور الدین یوسفي، المرجع السابق، ص - 1
لیة المدنیة في تحقیق الأمان الإجتماعي، مذكرة لنیل شهادة محمد وسام المصري، دور التأمین ضد أخطار المسؤو - 2

.22، ص 2009/2010الماجستیر في إدارة الأعمال، كلیة الإقتصاد، جامعة دمشق، 
.7، ص 2011عبد القادر العرعاري، المسؤولیة المدنیة، الطبعة الثالثة، دار الأمان، الرباط، المغرب، - 3
.سورة النحل93الآیة - 4
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نصوص على إختلاف مواضعها وأسباب نزولها عن ، وتفسیر هذه ال1))یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ 
.حقیقة مؤكدة وهي وجوب مساءلة الإنسان وتحمله أعباء أقواله وأفعاله

إن إعمال الأحكام العامة للمسؤولیة المدنیة في الأنظمة القانونیة بالنسبة للأحوال 
ئي، الأمر یكون العادیة أمرا یسیرا، ولكن في مجال المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البی

مختلفا خاصة مع ندرة الأحكام القضائیة التي تعالج ذلك، وقد یرجع السبب لكون المشرع 
الجزائري لم یحل الأضرار المترتبة عن التلوث البیئي لما هو وارد بالقانون المدني صراحة 

.2خلافا لما نص علیه المشرع المصري

صیریةتعریف المسؤولیة المدنیة التق: الفرع الثاني
یقع الشخص تحت بند المسؤولیة التقصیریة إذا ما خالف نصوص قاعدة قانونیة ونتج 
عن هذه المخالفة إیقاع الضرر بالغیر والمسؤولیة التقصیریة صورة من صور المسؤولیة المدنیة 
مضمونها الإخلال بالإلتزام القانوني العام الذي یقضي بعدم الإضرار بالغیر وكل إخلال بهذا 

تزام العام یرتب مسؤولیة المخل ویسأل من جراء الإخلال عن تعویض ما یقع من أضرار الإل
الحاصل أن المسؤولیة التقصیریة تنشأ نتیجة الإخلال بواجب عام الذي یفرضه . للمضرور

.  3القانون بمعناه الواسع على كل فرد بمراعاة الحیطة والحذر وتجنب إیقاع الضرر بالآخرین

ؤولیة التقصیریة والتصور الخاص بها في الفقه والقانون یمكن أن یؤسس أما تعریف المس
على عدة أفكار، فیمكن أن یؤسس على فكرة الضرر، بمجرد وقوع الضرر عند البعض ینشأ 
المسؤولیة، والمسؤول هو من یتحمل عبئ الضرر، كذلك یمكن أن تؤسس فكرة وجود نشاط 

را، ولذا فهي واجب تحمل النتائج الضارة إیجابي أو سلبي صدر من شخص آخر وأحدث ضر 
التي لحقت بشخص نتیجة فعل، أو إمتناع عن فعل منسوب إلى شخص أو إلى شيء في 

.4حراسة هذا الشخص

.سورة التكاثر8الآیة - 1
.66نور الدین یوسفي، المرجع السابق، ص - 2
محمد صبري الجندي، في المسؤولیة التقصیریة المسؤولیة عن الفعل الضار، المجلد الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة، - 3

.56، ص 2015الأردن، 
.40-39، ص ص نفسهمحمد صبري الجندي، المرجع - 4
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وتعرف المسؤولیة التقصیریة على أنها تلك التي تنشأ عن الإخلال بإلتزام فرضه القانون 
د علاقة تعاقدیة بین المسؤول عن وعلیه یترتب عنها التعویض عن الضرر حتى وإن لم توج

.1الضرر والمضرور

وقد تعرف المسؤولیة التقصیریة على أنها واجب تحمل الآثار الضارة لفعل أو إمتناع 
جاءا مخالفین للواجب العام الذي یتحمله كل شخص طبیعي أو معنوي مع وجوب مراعاة عدم 

.2الإضرار بالغیر

لا عن فعل شخصي وإنما عن فعل أحد الأغیار كما أن المسؤولیة التقصیریة قد تقوم 
الذین یسأل عنهم الشخص أو عن فعل شيء في حراسته، فإن إثبات الخطأ بالمعنى التقلیدي 

.3الذي یقوم على العمد والإهمال غیر مطلوب

وتترتب المسؤولیة التقصیریة على مجرد الإخلال بالواجبات القانونیة والأدبیة أو الدینیة 
أو یقررها ) قاعدة قانونیة(اسیة كذلك، سواء كان منصوص علیها في بنود تشریعیة أو حتى السی

الدین أو تحددها الأوامر والنواهي الأخلاقیة أو كانت نابعة من نظام التعایش الإجتماعي 
كضرورة إحترام الجوار وعدم المساس بأمن وسلامة الأفراد فالأصل العام والقاعدة ) العرف(

الإضرار بالغیر وكل من تسبب في ضرر للغیر إلا ویلزم بجبر هذا الضرر العامة تقتضي عدم
.4أو بآداء تعویض للمضرور

تعریف المسؤولیة التقصیریة عن تلوث البیئة: الفرع الثالث
لم تشغل المسؤولیة التقصیریة عن تلوث البیئة إهتماما بارزا عند الفقه حتى أواخر القرن 

صناعة وأقیمت الصناعات الضخمة وتعرض المجتمعات التاسع عشر عندما إزدهرت ال

ق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، مصادر عبد الرزا- 1
.849، ص 1998الإلتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.45محمد صبري الجندي، المرجع السابق، ص - 2
.64المرجع نفسه، ص - 3
.15السابق، ص عبد القادر العرعاري، المرجع- 4
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للأخطار بسببها لا سیما عمال هاته المصنع والمنشآت الصناعیة، ومع بروز الفكر الإشتراكي 
.1المدافع عن فئة العمال المعرضة للحوادث الضارة بسبب إستعمال الآلة في هاته الحقبة

في القانون المدني، من أكثر القواعد وتعد قواعد المسؤولیة التقصیریة المتعارف علیها 
القانونیة ملائمة لمعالجة الآثار والنتائج السلبیة التي تلحق بالأشخاص والبیئة نتیجة الأضرار 

.2الناجمة عن إنتشار التلوث

وعلیه جاء دور المسؤولیة المدنیة الفاعلة في حمایة البیئة لوضع نظام للمسؤولیة كفیل 
م من التلوث الذي یصیب البیئة، فوضعت التشریعات الوطنیة بضبط نشاط الأفراد ومنعه

ضوابط هذا النظام في إطار قانون البیئة كقانون خاص فضلا عن قواعد القانون المدني 
والقوانین الأخرى ذات العلاقة والصلة بالبیئة، وعند تحقق المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة 

أصابه كأساس قانوني ناتج عن تحقق المسؤولیة لابد من تعویض المتضرر عن الضرر الذي 
المدنیة، فمن یمارس نشاطا ضارا بالبیئة إذا یجب علیه بذل العنایة والجهد اللازم والحیطة 
والتدابیر لمنع التلوث أو الحد منه إلى المستوى المقبول، وهذا ما یدل على أن للمسؤولیة 

.3االمدنیة عن تلوث البیئة دورا وقائیا وآخر علاجی

من أجل ذلك عمد رجال القانون إلى إقحام قواعد هذه المسؤولیة ضمن المنازعات البیئیة 
المتعلقة بالتعویض عن أضرار التلوث البیئي وإصلاح الأوساط المتضررة وتمكین المضرور 
من تعویض عادل یجبر الضرر الذي أصابه، وذلك بإجراءات من شأنها أن تخفف الأعباء 

قه خلال المطالبة القضائیة، وهو ما إستلزم تشدید هاته القواعد من جانب التي تقع على عات
.4المسؤول وتخفیفها من جانب المضرور

.45حمد ره نج رسول، المرجع السابق، ص - 1
محمد حمیداني، المسؤولیة المدنیة البیئیة في التشریع الجزائري المقارن، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، - 2

.61، ص 2017
.46حمد ره نج رسول، المرجع السابق، ص - 3
.61ق، ص محمد حمیداني، المرجع الساب- 4
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المبحث الثاني
المسؤولیة عن الخطأ الواجب الإثبات في منازعات التلوث البیئي

سواء في النظم الوطنیة أو في القانون الدولي فإن كل خطأ سبب ضررا للغیر یلزم من 
رتكبه بالتعویض، أو أن الدولة التي ینسب إلیها عمل غیر مشروع تلتزم وفقا للقانون الدولي إ

تلك هي تعالیم النظریة التقلیدیة، فالخطأ . بتعویض الدولة التي إرتكبت ذلك العمل في مواجهتها
أو العمل غیر المشروع هو عماد المسؤولیة فإذا إنتفى لا تترتب مسؤولیة المدعى علیه 

.ولو كان من المقطوع به أن نشاطه قد تسبب في الأضرار المدعى بها) متضررال(

إن نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة تعد أول ركیزة إرتكزت علیها المسؤولیة المدنیة 
سواءا في القوانین الداخلیة أو على مستوى القانون الدولي، وهي مسؤولیة تقوم على الإعتبار 

توافر عنصر الخطأ، فإذا ترتب على هذا الخطأ ضرر للغیر الشخصي لا الموضوعي وذلك ب
إلتزم المسؤول عنه بالتعویض، ولقد إعتمدت هذه النظریة كأساس في المجال البیئي وعلیه 

، وصعوبة تطبیق هاته )المطلب الأول(سوف أدرس عناصر الخطأ الواجب الإثبات في 
).المطلب الثاني(المسؤولیة على الأضرار البیئیة في 

المطلب الأول
عناصر المسؤولیة المبنیة عن الخطأ الواجب الإثبات

إن أساس مسؤولیة الشخص عن فعله الشخصي في الفقه الغربي والقانون المدني 
المصري والقانون المدني العراقي والقانون المدني الجزائري هو الخطأ الواجب الإثبات، أما 

ي وقانون المعاملات الإماراتي فهو الفعل الضار ولو الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الأردن
.1صدر من غیر ممیز

ومن المؤكد أنه حتى ولو أفردنا المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي بنصوص 
124قانونیة خاصة، فإن ذلك لا یمنع المتضرر من المطالبة بالتعویض حسب نص المادة 

إبراهیم صالح عطیة، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیولوجیة، مجلة كلیة الحقوق، العدد الأول، جامعة النهرین، العراق، - 1
.379-259، ص 2012
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مزدوجا بالنص على المسؤولیة على الفعل الشخصي ، التي تلعب دورا 1قانون مدني جزائري
المبنیة على فكرة الخطأ الواجب الإثبات من جهة، وتضمنها للقواعد العامة للمسؤولیة من جهة 

، الخطأ 3، فمن المقرر قضاءا أن المسؤولیة التقصیریة لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة2ثانیة
، والضرر الواقع في حق )الفرع الأول(اسة في الثابت من جانب المسؤول وهو محل الدر 

).الفرع الثالث(، وعلاقة السببیة بینهما في )الفرع الثاني(المتضرر في 

)الفعل الضار(عنصر الخطأ : الفرع الأول
لقد وجدت نظریة المسؤولیة التقصیریة مجالا واسعا للتطبیق في القضاء وذلك بصدد 

ن خصوصیة هذه المنازعات إلا أنها إعتمدت على هذه منازعات التلوث البیئي، وبالرغم م
النظریة للقول بمسؤولیة الدول أو الأفراد إذا ما توفر فیهم الخطأ الواجب الإثبات المسبب 

.4للضرر أو المساهم في إحداثه

إن فكرة الخطأ كانت أكثر الأفكار صعوبة فیما یتعلق بتعریفها فمن الشراح من وسع في 
من ضیق منه، فقد إختلف الفقهاء في تعبیرهم للخطأ التقصیري، فذهب البعض مفهومها ومنهم 

، ولكن المستقر علیه فقها 5إلى النظریة التقلیدیة للخطأ، والبعض الآخر إلى تحمل التبعة
وقضاءا أن الخطأ التقصیري هو إخلال الشخص بإلتزام قانوني مع إدراكه لهذا الإخلال، 

أن یصطنع الشخص في سلوكه الیقظة والتبصر حتى لا یضر ویتمثل هذا الإخلال في وجوب
بالغیر، فإذا إنحرف عن هذا السلوك وكان مدركا لهذا الإنحراف، كان هذا خطأ منه یستوجب 

.6مسؤولیته التقصیریة

75/58، یعدل ویتمم الأمر رقم 2007مایو 13الموافق لـ1428ربیع الثاني عام 25مؤرخ في 07/05قانون رقم - 1
، المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في

.2007مایو 13الموافق لـ 1428ربیع الثاني عام 25، الصادرة بتاریخ 31الجزائریة، العدد 
.62محمد حمیداني، المرجع السابق، ص - 2
.78، ص 2016الأضرار البیئیة، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، قادة عباد، المسؤولیة المدنیة عن - 3
.78، ص نفسهالمرجع - 4
.79المرجع نفسه، ص - 5
الفعل غیر المشروع، الإثراء بلا (العربي بلحاج، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الواقعة القانونیة - 6

.63، ص 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2001عة ، طب)سبب، القانون
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یعرف الخطأ بأنه إخلال بإلتزام قانوني سابق یصدر عن إدراك وهو إلتزام بإحترام حقوق 
م وهو إلتزام ببذل عنایة والعنایة المطلوبة هي إتخاذ الحیطة والتحلي الكافة وعدم الإضرار به

.1بالیقظة والتبصر في السلوك لتحاشي الإضرار بالغیر

فالخطأ في المسؤولیة التقصیریة هو إنحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي، 
لزم أن یكون لدیه القدرة ویتمثل هذا الإنحراف في الإخلال بإلتزام قانوني بعدم الإضرار بالغیر وی

.2على التمییز حیث یدرك أنه قد إنحرف

لم یعرف المشرع الفرنسي والمصري الخطأ بل إقتصر على تقریر القاعدة العامة 
، لم یعرف الخطأ في 3للمسؤولیة التقصیریة، وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني الجزائري

كل ": 124مكرر بل نص في المادة 140إلى124أحكام المسؤولیة التقصیریة من المادة 
فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه 

."بالتعویض

، أولهما المادي المتمثل في الإنحراف أو التعدي 4ویقوم الخطأ التقصیري على ركنین
لیة التقصیریة ومن بینها ركن ویتعین على المضرور أن یقیم الدلیل على توافر أركان المسؤو 

.5الخطأ وذلك بإثبات أن المعتدي إنحرف عن سلوك الرجل العادي بكافة طرق الإثبات

والثاني هو الركن المعنوي المتمثل في الإدراك أو توافر القصد أو التمییز، فیجب على 
125المادة من یقوم بالتعدي أن یكون مدركا لها وإلا فلا مسؤولیة لعدیم التمییز، إذ نصت

لا یسأل المتسبب في الضرر الذي یحدثه بفعله أو بإمتناعه أو ": قانون مدني جزائري على
".بإهمال منه أو عدم حطته إلا إذا كان ممیزا

.379- 259إبراهیم صالح عطیة، المرجع السابق، ص - 1
.79قادة عباد، المرجع السابق، ص - 2
.، المرجع السابق07/05القانون رقم - 3
.80قادة عباد، المرجع السابق، ص - 4
.71العربي بلحاج، المرجع السابق، ص - 5
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وإستخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولیة یدخل في سلطة محكمة الموضوع 
طأ یوجب التعویض من عدمه فإنه أما تكییف الفعل المؤسس علیه طلب التعویض بأنه خ

. 1یخضع لرقابة المحكمة العلیا

والحدیث عن الخطأ في المسؤولیة عن تلوث البیئة یواجه صعوبات عدة، إذ أنه إذا 
أمكن إثبات الخطأ بركنیه في بعض النشاطات المسببة للتلوث البیئي، فإنه یصعب القول 

الأخذ بهذا النظام للمسؤولیة في المجال بإثبات ذلك في كل صور هذه النشاطات مما یتعذر 
البیئي لفقده الركیزة الأساسیة له والمتمثلة في الخطأ الواجب الإثبات ویرجع إلى الطبیعة 

.2الخاصة للنشاط المتعلق بتلوث البیئة

عنصر الضرر: الفرع الثاني
سبق الضرر عنصر لازم لنشوء المسؤولیة المدنیة فقد یوجد الخطأ بالمحددات التي 

، والضرر هو الركن الثاني في المسؤولیة 3ذكرها، ولكن ینعدم الضرر فلا تقوم المسؤولیة
التقصیریة وبعد أن كانت الجهود الفقهیة منصبة منذ بدایة القرن العشرین على مناقشة الخطأ 
كأساس للمسؤولیة التقصیریة فإن الإتجاه المعاصر في الفقه أصبح یهتم بركن الضرر بشكل 

وینادي بتوسیع نطاق المسؤولیة الموضوعیة اللاخطئیة التي تنبني على تحقق الضرر محسوس
. 4وحده دون باقي الأركان الأخرى

فالضرر هو ما یصیب الشخص في حق من حقوقه سواء كان ذلك الحق متعلقا بسلامة 
جسمه أو ماله، أو عاطفته، أو حریته، أو شرفه، أو غیر ذلك، فالضرر یقتضي فضلا عن 

.5المساس بوضع قائم، الإخلال بحق یحمیه القانون سواء كان حقا عاما أم خاص

.379- 259إبراهیم صالح عطیة، المرجع السابق، ص - 1
.82قادة عباد، المرجع السابق، ص - 2
.232محمد صبري الجندي، المرجع السابق، ص - 3
.98عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص - 4
.143العربي بلحاج، المرجع السابق، ص - 5
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المساس بمصلحة مشروعة یحمیها دونضرر، ولا ضرر دونفلا مسؤولیة مدنیة 
القانون، فإذا ثبت الضرر كان من حق كل شخص تأثر به التعویض، وینحصر الحدیث عن 

.1شیاء الموجودة بالبیئةالضرر البیئي، الضرر الذي یصیب الأشخاص والأ

ویقصد بالضرر الناتج عن التلوث البیئي كل ضرر من شأنه أن یمس بسلامة البیئة 
نفسها، أو یعرض حیاة البشر المتواجدین علیها للخطر، وبالتالي فهو ضرر یهدد سلامة البیئة 

.2والبشر على حد سواء

شر أو غیر مباشر أیة أثار أما مفهوم الضرر البیولوجي فهو كل تغییر یسبب بشكل مبا
.3سلبیة أو ضارة على الحفظ والإستخدام المستدام للتنوع البیولوجي ویخل بتوازنه الطبیعي لها

إن التعاریف التي وردت بشأن الضرر البیئي لا یمكن حصر مجالها وهي تتنوع حسب 
الات وعلى تنوع مجالات البیئة وتتعدد مصادر الضرر، ومن ثم أصبح للضرر البیئي عدة مج

:4رأسها
.الضرر الذي یصیب التنوع البیولوجي-1
الضرر الذي یصیب المناظر الطبیعیة مما یؤدي إلى فقدان المظاهر الجمالیة والتمتع -2

.بها وفقدان موارد السیاحیة
. الضرر الذي یؤدي إلى فقدان الموارد الإقتصادیة بسبب إتلاف العناصر البیئیة-3

ا أو معنویا، فالضرر المادي هو الذي یصیب أموال الشخص والضرر إما أن یكون مادی
نتیجة تعرضها لإطلاق بعض الكائنات المحورة وراثیا في الوسط البیئي فتؤدي إلى تلف 

أما الضرر الأدبي . مزروعاته نتیجة تعرضها لخلل جیني بسبب إختلاطها بالكائنات المحورة
.5و النشوةیتمثل في الآلام النفسیة أو المرض أ) المعنوي(

.83قادة عباد، المرجع السابق، ص - 1
.83د حمیداني، المرجع السابق، ص محم- 2
.379-259إبراهیم صالح عطیة، المرجع السابق - 3
.75جمیلة حمیدة، المرجع السابق، ص - 4
.379-259إبراهیم صالح عطیة، المرجع السابق، - 5
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إلا في حالات نادرة، وهو ما زائري المسؤولیة على أساس الضرر لم یتبنى المشرع الج
یكون المنتج ": مكرر قانون مدني جزائري والتي نصت على140یتضح من خلال المادة 

.1"مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى ولم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة

لیة على أساس الضرر بتحمل كل شخص مخاطر الأنشطة والأشیاء التي وتقوم المسؤو 
إذ المتضرر لا یتحمل یكون مسؤولا عنها دون الأخذ بعین الإعتبار إرتكاب الخطأ من عدمه،

.2مسؤولیة إثبات الخطأ، وإنما یثبت علاقة المنتوج المعیب بالضرر سواء كان ثابتا أو محتملا

سؤولیة المدنیة یجب أن یمكون الضرر الواجب التعویض ووفق القواعد العامة في الم
، أو ضررا محققا وحالا )الذي یكون نتیجة طبیعیة للخطأ أو الفعل الضار(عنه ضررا مباشرا 

ولكن أجمع الفقه والقضاء على أنه إذا لم یكن الضرر قد .3)أي یكون ضرر وقع بالفعل(
إلى المستقبل، فالضرر المستقبل ضرر تحقق تحقق فیكفي أن یكون وقوعه مؤكدا ولو تراخى 

سببه وتراخت آثاره ویعتبر في حكم الضرر المحقق ویستتبع المسؤولیة والتعویض، أما المحتمل 
فهو لم یقع ولا یوجد ما یؤكد وقوعه بل یحتمل وقوعه أو عدم وقوعه فهو لا یكفي لقیام 

.4المسؤولیة

لضار والضرررابطة السببیة بین الفعل ا: الفرع الثالث
بالإضافة إلى عنصري الخطأ والضرر فإنه یلزم توافر العلاقة السببیة بینهما، أي أن 

.5یكون الضرر متولدا عن الخطأ المنسوب للشخص المسؤول مباشرة أو تسبیبا

فعلاقة السببیة هي الركن الثالث للمسؤولیة التقصیریة، ولقد حرص المشرعون على 
في مختلف أنواع المسؤولیة، فالقانون الفرنسي ذكر ذلك في المواد وجوب توافر رابطة السببیة

قانون مدني 163كما ذكره القانون المصري صراحة في نص المادة 1386إلى 1382

علمیة في التشریعات یمینة طالبي، المسؤولیة البیئیة من التصریح إلى التكریس في التشریع الجزائري، مجلة البحوث ال- 1
.230، ص 2016البیئیة، العدد السادس، جامعة إبن خلدون، تیارت، 

.231، ص نفسهالمرجع - 2
.107عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص - 3
.84قادة عباد، المرجع السابق، ص - 4
.111عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص - 5
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قانون مدني جزائري 126و 125و 124وقد تناولت المواد ،1وضمنیا في المواد التالیة لها
خطأ لقیام المسؤولیة التقصیریة، فهي إرتباط بین ضرورة توافر رابطة السببیة بین الضرر وال

.2الخطأ أو الفعل الضار والضرر وإرتباط السبب بالمسبب والمعلول بالعلة

والسببیة هي إسناد أي أمر من أمور الحیاة إلى مصدره، ویقتضي ذلك إسناد النتیجة 
.  3لإسناد المزدوجالضارة إلى الفعل المضرور ونسبه إلى فاعل معین، ویعرف هذا الإسناد با

لم یعرف المشرع الجزائري رابطة السببیة أسوة بأغلب التشریعات الأجنبیة وذلك لتعذر 
وضع تحدید جامع للإفتراضات المختلفة منعا للتضارب في الرأي، وقد ترك إستخلاص علاقة 

لى أن السببیة بین الخطأ والضرر إلى القضاء، شأنه في ذلك شأن الفقه الفرنسي الذي إتجه إ
البحث في علاقة السببیة یتعلق بوقائع الدعوى، وفصل قاضي الموضوع فیها یعد نهائیا، ونفس 

إنتهجه القضاء المصري كون إستخلاص العلاقة السببیة وإنقطاعها من وسائل الواقع المنهج 
.4الذي یقدرها قاضي الموضوع و لا رقابة علیه من ذلك لمحكمة النقض

ة أي إشكال فیما یخص إثباتها إذا كان الفعل الواحد یقابله ضرر ولا تطرح علاقة السببی
واحد وهو ما فصل فیه القضاء الفرنسي حینما إفترض وجود علاقة سببیة مؤكدة بین الضرر 

، ویكون معیار تحدید المسؤولیة 5قانون مدني فرنسي1382والخطأ في تطبیقه لنص المادة 
لسبب الفعال المنتج دون السبب العارض وهذا ما عند تعدد الأسباب المؤدیة إلى الضرر ا

عندما قررت بأنه 1964نوفمبر 17أخذت به المحكمة العلیا الجزائریة في قرارها الصادر في 
یجب إعتبار أحد العوامل سببا في حدوث الضرر، أن یكون سببا فعالا فیما یترتب علیه ولا 

.319لمرجع السابق، ص محمد صبري الجندي، ا- 1
.87قادة عباد، المرجع السابق، ص - 2
جمال واعلي، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر - 3

.249، ص 2002في القانون الخاص الأساسي، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
.88قادة عباد، المرجع السابق، ص - 4
.95محمد جمیداني، المرجع السابق، ص - 5
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اث الضرر، وأنه یجب إثبات السبب الفعال یكفي لهذا الإعتبار ما قد یكون مجرد تدخل في إحد
.1في إحداث الضرر، لإستبعاد الخطأ الثابت وقوعه كسبب للضرر

، وإثبات )المضرور(ویقع عبئ إثبات علاقة السببیة على المدعي في دعوى المسؤولیة 
السببیة هو إثبات لركن مستقل من أركان المسؤولیة، فإثباتها مستقل عن إثبات الخطأ وعن 

ات الضرر، ولا بد أن یكون الإثبات بشكل واضح لا لبس فیه، فإن وجود الشك من شأنه أن إثب
.2یؤدي إلى رد الدعوى، فالشك یفسر لناحیة إنعدام السببیة لا لناحیة وجودها

وإذا كان عبئ إثبات رابطة السببیة في المسؤولیة عن أضرار التلوث على عاتق 
في هذا الشأن تؤدي في العدید من الحالات إلى عجزه المضرور فإن الصعوبات التي تصادفه 

عن إثبات تلك الرابطة فضلا عن صعوبة إثبات الخطأ وكذلك الضرر، الأمر الذي یترتب علیه 
التهرب من المسؤولیة وعدم حصول المضرور على أي تعویض عما لحقه من أضرار نتیجة 

.التلوث الحاصل وهو ما سوف نتطرق له في المطلب الموالي

المطلب الثاني
صعوبات تطبیق قواعد المسؤولیة المبنیة على الخطأ الواجب الإثبات في منازعات التلوث 

البیئي
إذا كانت النظریة الشخصیة تقیم المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي تصیب البیئة من 

البیئة جراء التلوث على أساس الخطأ الواجب الإثبات، فهذا یعني أن المتضرر من نشاطات
یجب علیه أن یثبت الخطأ في جانب المدعى علیه، ومن ثمة فیتوجب علیه أیضا أن یثبت 
العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر الذي لحقه، ولكن الكثیر من الدعاوى البیئیة ترد لعدم تمكن 

ریة ، وذلك لما یكتنف هذه النظ3المدعي من إثبات الخطأ أو الضرر أو العلاقة السببیة بینهما
من صعوبات تؤثر على حقوق المضرور من جراء الأنشطة البیئیة الخطرة، وهو ما سأبحثه من 

.178العربي بلحاج، المرجع السابق، ص - 1
.334محمد صبري الجندي، المرجع السابق، ص - 2
.58ولید عوض الرشیدي، المرجع السابق، ص - 3
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، وخصوصیة الضرر )الفرع الأول(خلا الفروع التالیة، إذ سأتطرق لصعوبة إثبات الخطأ في 
).الفرع الثالث(، وصعوبة تقدیر علاقة السببیة في )الفرع الثاني(البیئي في 

)الفعل الضار(ة إثبات الخطأ صعوب: الفرع الأول
إن إعمال قواعد المسؤولیة المبنیة على الخطأ الواجب الإثبات في مجال الأضرار 
البیئیة قد تجعل المتضرر عاجزا عن تبریر إدعاءاته طالما أنه یقع علیه إثبات الخطأ، بل أنه 

ذ غالبا ما یحدث لا یستطیع أحیانا حتى إعطاء تحدید دقیق لهویة المسؤول عن ذلك الضرر، إ
التلوث من عدة مصادر الأمر الذي یصعب ویعقد عملیة إقامة الدعوى من المضرور على 
الملوثین المتعددین وكذلك تحدید نصیب كل منهم في الضرر، هذا من جهة ومن جهة أخرى 
فإنه لا یمكن تقریر أن كافة الأضرار البیئیة ناتجة عن عمل غیر مشروع أو إنحرافا عن 

المعتاد، لأن مشغل المنشأة الصناعیة أو الزراعیة أو التجاریة قد یتخذ كل ما تفرضه السلوك
علیه القوانین زد إلى كون غالبیة الأنشطة المنتجة للتلوث مصدرها نشاط عادي أو في إطار 
اللوائح الإداریة ومصرح به، بل وقد یستخدم أحدث ما توصلت إلیه التكنولوجیات بغرض تفادي 

.1التخفیف منه، ومع ذلك ینتج التلوث على إستعماله لحقه في تسییر المنشأةالضرر أو 

:ویرجع عجز المتضرر عن إثبات خطأ المسؤول غالبا إلى أسباب عدة منها

أن المتضرر یكون في الغالب، بعید عن النشاط الملوث للبیئة ولا تربطه به أي صلة -
المنسوب للملوث ویتعذر علیه التأكد ما إذا وبالتالي لا یمكنه أن یضع یده على مواطن الخطأ 

،كان هذا الأخیر إتخذ الوسائل والتدابیر اللازمة لمنع الأضرار أو تخفیفها
طبیعة الأضرار ذاتها یمكن أن تكون عائقا لإثبات الخطأ، فهذه الأضرار لا تظهر مباشرة -

طویلة من وقوع أفعال عقب حدوث واقعة التلوث وإنما یتراخى ظهورها فلا تكتشف إلا بعد مدة
التلوث، لا سیما إذا كانت المنشأة قد تغیرت في معالمها أو كانت قد أنهت أعمالها أو توقفت،

أن الأضرار البیئیة قد تنسب إلى عدة مسؤولین وقد یشیع الخطأ بینهم جمیعا، فیتعذر على -
مصانع، تشترك تحدید المخطأ، ویحدث ذلك في منطقة بها العدید من ال) المتضرر(المدعي 

لجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون محمد رحموني، آلیات تعویض الأضرار البیئیة في التشریع ا- 1
.43، ص 2015/2016، 2العام، تخصص قانون بیئة، كلیة الحقوق، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف
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جمیعا في إحداث الضرر، فیتعذر تحدید أي مصنع یمكن أن ینسب إلیه الخطأ، أو تحدید 
.1نصیب كل منشأة أو مصنع من الخطأ

خصوصیة الضرر البیئي: الفرع الثاني
إذا كان مقتضى القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة أن یكون الضرر محققا وحالا، وقد 

فإن الأمر لیس كذلك بالنسبة للمسؤولیة عن ؛ق الوقوع، شخصیا، مباشرایكون مستقبلا ومحق
أضرار التلوث البیئي، فالضرر الذي ینجم عن عملیات التلوث وإن كان وجوده شرطا جوهریا 
لتقریر المسؤولیة فهو یتمیز بالطابع الإنتشاري والطابع المتراخي وفي أغلب الأحیان یكون 

.2ضررا غیر مباشر

الناجم عن التلوث البیئي له خصائصه التي تصطدم بالقواعد العامة في إن الضرر 
دعوى التعویض عن الضرر، فأول خصیصة له تتضح من عمومیته، إذ أن النشاط المسبب 
للتلوث غالبا ما یتسم بالعمومیة، حیث یصیب الكائنات الحیة والنباتیة والممتلكات التي تمثل 

ها تحدید الضرر لأحد الناس دون غیره وهذا بسبب البیئة بجمیع عناصرها، فیصعب عند
وثاني ؛3عمومیة العناصر التي تنقله كالهواء والماء بإعتبارها وسائل مشتركة بین الكافة

خصیصة تتضح من صعوبة تحدید الضرر الموجب للتعویض، إذ أن الضرر البیئي لا یتحقق 
، فضلا عن 4لتلوث الإشعاعي الذريّ دفعة واحدة ولكن تظهر آثاره بعد مدة زمنیة طویلة مثل ا

كون الأضرار البیئیة تساهم في حدوثها العدید من المصادر والمسببات، أي تنجم عن سلسلة 
.5أضرار متراكمة بتسلسلها وإنضمامها تساهم في إحداث الضرر

وثالث خصیصة تكمن في الأضرار الناجمة عن التلوث أو التدهور البیئي قد تكون 
الإنسان أو الحیوان أو الأشیاء، بل تتدخل في وسائط من مكونات البیئة مباشرة لا تصیب

محمد الحواس عطا سعد، الأساس القانوني للمسؤولیة عن أضرار التلوث، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، - 1
.55-53ص ص ، 2012

عبد الرحمان بوفلجة، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة ودور التأمین، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون - 2
.70، ص 2015/2016الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.56حمد ره نج رسول، المرجع السابق، ص - 3
.85سابق، ص قادة عباد، المرجع ال- 4
.328جمیلة حمیدة، المرجع السابق، ص - 5
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كالماء والهواء، ومثال ذلك التلوث الناجم عن إحتراق آبار البترول في الكویت أثناء حرب 
.1الخلیج، إذ عم التلوث البر والبحر والجو

بیئات أخرى زد إلى ذلك خاصیة كون الأضرار البیئیة عابرة للحدود فیمتد أثرها إلى
مجاورة، ومثال ذلك أضرار التلوث البحري التي لا تعرف حدودا سیاسیة أو طبیعیة، حیث أنه 
من المحتمل أن تمتد آثاره لآلاف الكیلومترات محدثا أضرار للأماكن التي یعبرها، لأن إنتشارها 

لوث، كما یجب متوقف على قوة التیارات البحریة وحركة الأسماك التي تعد أداة نشطة لنقل الت
تحدید الضرر موضوع الدعوى، بینما الضرر البیئي یصعب تحدید مصدره الحقیقي وبذلك فهو 

.2ضرر غیر مباشر لا یجوز الحدیث عنه في نطاق التعویض

إصلاح الضرر كون تحدید الضرر البیئي على وجه ناهیك عن خاصیة عدم ملائمة 
ة عالیة من الكفاءة لحساب هذه الأضرار، الدقة یحتاج أدوات وسیاسات بیئیة مختلفة ودرج

والتعویض في المسؤولیة التقصیریة یكون نقدا غیر أنه في مجال الأضرار البیئیة لا یستقیم 
.3فالقضاء على كائن حي أو إتلاف آثار مثلا لا یعوض بمال

صعوبة تقدیر علاقة السببیة: الفرع الثالث
غلب الأحوال ضررا غیر مباشر، الأمر الذي یثبت الواقع أن الضرر البیئي یكون في أ

.4یخلق صعوبة حقیقیة لإثبات وجود رابطة سببیة مباشرة، بین النشاط القائم والضرر الحادث

إن الوقوف على مصدر الضرر البیئي أو نوع التلوث الذي سبب الضرر أمر في غایة 
متماثلة دائما ذلك لأن الصعوبة فمن الثابت علمیا أن مصادر التلوث لا تحدث نتائج نتائج

عثمان بقنیش وحفیظة قاید، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، العدد - 1
.5، ص 2015الخامس، جامعة إبن خلدون، تیارت، 

.56حمد ره نج رسول، المرجع السابق، ص - 2
.86دة عباد، المرجع السابق، ص قا- 3
.4عثمان بقنیش وحفیظة قاید، المرجع السابق، ص - 4
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الظروف الطبیعیة تلعب دورا مهما في هذا المجال وبالنتیجة سیؤدي ذلك إلى صعوبة تحدید 
.1المصدر الأساسي المسبب لوقوع الضرر

فإثبات رابطة السببیة من العقبات الرئیسیة التي تقف عائقا أمام العدید من القضایا، لذا 
طر الإصابة بالأمراض أو أضرار التلوث المصاحبة للتعرض یرى الفقه أن الدعاوى المتعلقة بخ

للإشعاع أو لمادة الكادیوم أو أي مواد سامة أخرى قد تتعارض مع المفاهیم الكلاسیكیة لرابطة 
وعلى إثر الصعوبات التي تواجه المتضررین في إثبات دعاواهم . السببیة والمسؤولیة والتعویض

مفهوم التقلیدي للسببیة الملائمة أو فكرة تعدد الأسباب لا یرى جانب من القضاء الغربي بأن ال
تتماشى ولا تستقیم مع حقیقة الأضرار التي تصیب البیئة، وقد أقر القضاء الأمریكي هذه 

ضد سبع شركات كیمیائیة منتجة لمبیدات كیمیائیة Victenam retenansالصعوبة في قضیة
، إذ أوضح القضاء أن العجز الحقیقي الذي واجه وكانت لها تأثیرات قاسیة وممیتة على الصحة

المدعون هو في تقدیم دلیل مقبول لرابطة السببیة بین هذه المبیدات الكیماویة والأمراض العدیدة 
.2التي یعانون منها

هذه الصعوبة تكون أكثر وضوحا لا سیما في إطار نظریة السبب المنتج أو الفعال، 
ي إحداث الضرر، فإذا طبقت على الضرر البیئي برزت وهي ترتكز على السبب الرئیسي ف

صعوبة كون الأسباب تتداخل في مجال هذا الضرر، فهناك مواد غیر ضارة بذاتها ولكن 
خطورتها تظهر عند الإتحاد بعناصر أخرى، مثلا إذا قام مسؤول عن إدارة أحد المصانع بإلقاء 

المادة یكون لها خطورة كبیرة، لأنها مواد سامة من مخلفات المصنع في نهر مجاور، فإن هذه
. تختلط بالماء بسرعة وتذوب فیه، مما یؤدي إلى تلوث الماء وجعله خطرا یهدد كل من یستعمله

لكن الصعوبة الكبیرة تكمن في معرفة كیفیة تقدیر الضرر قبل إلقاء المادة السامة وبعد إلقائها 
.3ادة السامة كان في البدایة ملوثا بمواد أخرىفیه خاصة إذا عرفنا أن النهر الذي ألقیت فیه الم

قد ترجع صعوبات إثبات رابطة السببیة بین فعل الملوث والضرر الحاصل إلى طبیعة
أضرار التلوث البیئي ذاتها سواء من حیث تراخیها، وهذ من شأنه أن یؤدي إلى تعذر في إثبات 

.90قادة عباد، المرجع السابق، ص - 1
.250جمال واعلي، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص - 2
.47ص محمد رحموني، المرجع السابق، - 3
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آثار التلوث على الإنسان أو الأموال رابطة السببیة نتیجة مرور فترة زمنیة قد تطول قبل ظهور
.وإحتمال تداخل عوامل وأسباب أخرى مع السبب الأصلي الذي أحدث الضرر

أو طابعها الإنتشاري فقد یقع في منطقة معینة، إلا أن آثاره تمتد إلى مسافات بعیدة 
ات الهوائیة ونطاق جغرافي واسع، فالتلوث لا یعرف الحدود، وقد تساعد على إنتشار آثاره التیار 

وكذا التیارات المائیة التي تحمل الملوثات إلى مناطق بعیدة عن مكان النشاط الملوث، فتصیب 
الأموال والأشخاص المتواجدین في هذه الأماكن وفي هذه الحالة تكون من الصعوبة نسبة 

أو تعویض،التلوث إلى الحادثة أو الواقعة التي سببته ومن ثم صعوبة تحدید المسؤول الملتزم بال
صعوبة تحدیدها في أغلب الأحیان لأن تحدیده بدقة یحتاج إلى خبرات علمیة خاصة كما لو 
تعلق الأمر بالتلوث بطریق الإتحاد أو بإندماج العناصر فقد تكون المواد أو العناصر المسببة 

ح للتلوث والناتجة عن ممارسة نشاط معین غیر ملوثة أو غیر ضارة بمفردها، إلا أنها تصب
كذلك بإتحادها مع مادة أو عنصر آخر ناتج عن نشاط آخر أو تفاعلها معه، وهذا كله من 
شأنه أن یزید من صعوبات إثبات رابطة السببیة خاصة إذا كان النشاط الملوث مشروعا وإنتفى 

. 1الخطأ في جانب صاحبه

والتي ة التقلیدیة،لذلك ومحاولة للتخفیف من حدة تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة المدنی
تقوم على وجوب إثبات السببیة بین الخطأ والضرر مما یؤدي إلى ضیاع حقوق الكثیر من 
المضرورین، فقد إجتهد الفقه والقضاء في التخفیف من حدة هذه القواعد ودون الخروج عنها، 

مفاد هذا أهمها الأسلوب القائم على الإكتفاء في إثبات علاقة السببیة بالإحتمال الراجح، و 
الأسلوب أن یكتفي القاضي، في بعض الأحوال، في شأن إثبات رابطة السببیة بین الفعل 
الملوث والضرر البیئي بالإحتمالات الراجخة، بدلا من إستلزام الإثبات المطلق أو الیقیني 

، في دعوى 1981أبریل 21لرابطة السببیة، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا بالسوید في 
بموت الأسماك، حیث إستبان لها صعوبة الوقوف على السبب المؤدي لذلك، ومن ثم تتعلق

إقتنعت بالسبب الذي أورده المدعي ما دام إحتمال صدقه أكبر الإحتمالات صدقا من الدفوع 
.2التي تقدم بها المدعى علیه لنفي دعوى المسؤولیة

.78- 76عبد الرحمان بوفلجة، المرجع السابق، ص ص - 1
.47محمد رحموني، المرجع السابق، ص - 2
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لقواعد المسؤولیة التقصیریة یتضح من خلال ما تقدم، أن قیام المسؤولیة المدنیة وفقا 
التي تستند على أساس الخطأ الواجب الإثبات في مجال الأضرار البیئیة، سیؤدي إلى نتائج 
تبعد كل البعد عن مقتضیات العدالة، إذ یحرم المتضرر في الغالب من الحصول على تعویض 

لأمر الذي ما أصابه من ضرر، مع جسامة هذه الأضرار وخطورتها في بعض صور التلوث، ا
أدى إلى إنحصار قواعد هذه المسؤولیة وعدم إستیعابها لكافة صور ومنازعات الإضرار بالبیئة، 
وهذا ما جعل هذا الإتجاه یحمل في طیاته الدعوى لتبني قواعد أخرى غیر التقلیدیة لتحقیق 

.1العدالة

.57حمد ره نج رسول، المرجع السابق، ص - 1
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الفصل الثاني
فعل الأشیاء وإضطرابات الجوار كأساس للمسؤولیة المدنیة التقصیریة عن 

تلوث البیئة
الواجب لم تعد تعالیم النظریة التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة والمتمثلة في نظریة الخطأ 

جي الحدیث من ممارسة لأنشطة لا یمكن مع ما سار إلیه التقدم العلمي والتكنولو الإثبات تتلاءم
تكییفها بأنها خاطئة أو تتضمن مخالفة لقواعد قانونیة، ومنها الأنشطة الضارة بالبیئة، هذا وإن 

.1كانت هذه التعالیم تتماشى مع الأنشطة العادیة والتي تسبب أضرارا للغیر

جب الإثبات، وعدم فلقد أثبت الواقع الیوم، القصور الذي تعاني منه فكرة الخطأ الوا
صلاحیتها كسند تقوم علیه المسؤولیة أو الضمان في كثیر من الأحیان، وبالتالي جاء دور 

في ذلك إلى أبعد "سالي"وذهب الفقسه الفرنسي ؛البحث عن بدیل لتؤسس علیه المسؤولیة
لیة، الحدود حینماطالب بإعدام فكرة الخطأ، والإكتفاء بالضرر كركن وحید تقوم علیه المسؤو 

طالما أن الهدف من المسؤولیة المدنیة هو جبر الضرر، فلا أهمیة إذا كان الضرر ناتج عن 
.2كون تحقیق العدالة ینجم عن إذا تحمل صاحب الفعل نتیجة فعلهخطأ أم لا، بالإضافة إلى

ومن ثمة لجأ جانب من الفقه والقضاء إلى المسؤولیة القائمة على الخطأ المفترض، 
مجالا أكبر لصور وأشكال التلوث البیئي، لكن بقیت غیر مؤهلة لإستیعاب أضرار لیجدوا فیها

.3التلوث البیئي في نطاق الجوار، ما جعل الأنظار تتجه نحو المسؤولیة عن مضار الجوار

ومن خلال هذا الفصل سأحاول إسقاط الفكرة السابقة على الأضرار الناتجة عن تلوث 
الحالات التي لا یحتاج فیها المتضرر لإثبات الخطأ، وهما البیئة من خلال التعرض لأهم 

، والمسؤولیة عن مضار الجوار في )المبحث الأول(حالتي المسؤولیة عن حراسة الأشیاء في 
لال البحث في هذین النوعین من المسؤولیة سأتطرق إلى الأساس الذي ، وخ)المبحث الثاني(

.كبدیل عن فكرة الخطأ في الضرر البیئيتبنى علیه كل مسؤولیة منهما ومدى إعتماده 

.51محمد علي حسونة، المرجع السابق ص - 1
.106محمد حمیداني، المرجع لسابق، ص - 2
.24-23ص محمد الحواس عطا سعد، المرجع السابق، ص - 3
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المبحث الأول
المسؤولیة عن الأضرار البیئیة الناتجة عن فعل الأشیاء

لما ثبت عجز القواعد العامة عن توفیر أساس كافي للمسؤولیة القائمة على الخطأ 
یئة، الواجب الإثبات في مجال التلوث البیئي، أین سببت الأضرار البیئیة ضررا للأشخاص والب

عرفت التشریعات الحدیثة نوع جدید من المسؤولیة، وهي ما أطلق علیه بالمسؤولیة شبه 
الموضوعیة، والتي تقوم على خطأ مفترض في جانب المسؤول، ومن خلال تتبع فكرة المسؤولیة 
القائمة على إفتراض الخطأ یلاحظ أن إعمال هذا النوع من المسؤولیة في حالتین هما المسؤولیة 

عل الغیر، والمسؤولیة عن فعل الأشیاء، وهذه الأخیرة هي محل الدراسة من خلال بحث عن ف
، والتطرق إلى نطاق تطبیق قواعد )المطلب الأول(قواعد المسؤولیة عن فعل الأشیاء في 

).المطلب الثاني(المسؤولیة عن فعل الأشیاء على أضرار التلوث البیئي في 

المطلب الأول
ن فعل الأشیاءقواعد المسؤولیة ع

تقوم المسؤولیة عن الأشیاء عن فكرة الخطأ في الحراسة، فتتحقق مسؤولیة الشخص عن 
الشيء إذا كان حارسا له، ونشأ عن هذا الشيء ضرر معین، فینسب إلى الحارس خطأ في 
الحراسة تقوم على أساسه المسؤولیة، ونص المشرع الجزائري على أربع حالات للمسؤولیة 

، وهي تتجسد تارة 1مكرر140إلى 138الأشیاء في القانون المدني في المواد من الناشئة عن 
المسؤولیة لحارس الحیوان، وكذلك قواعد في المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة، وتارة في قواعد

، إلا أنني سأقتصر في هذه الدراسة على الصورة 1المسؤولیة عن البناء، وأخیرا بمسؤولیة المنتج
.تصالها أكثر بحالات الأضرار البیئیةالأولى لإ

ولدراسة هذا النوع من المسؤولیة یتوجب التطرق إلى أساس ومضمون المسؤولیة عن 
).الفرع الثاني(، وشروط قیامها في )الفرع الأول(الأشیاء في 

.343العربي بلحاج، المرجع السابق، ص - 1
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یة عن فعل الأشیاءأساس المسؤول: الفرع الأول

یاء لابد من معرفة مدلول مصطلح قبل التطرق إلى أساس ومضمون المسؤولیة عن الأش
، أو كما عرفه البعض بأنه 1فالشيء هو كل كیان مادي لا توجد فیه حیاة ما عدا البناء؛الشيء

الكائن الجامد الذي لا روح له ولا یستثنى من هذه التسمیة إلا ما أخضعه المشرع لنظام قانوني 
من 1384ائري المقبلة للمادة قانون مدني جز 138خاص، فمدلول الشيء جاء في نص المادة 

قانون مدني فرنسي، والذي جاء واسعا ومتضمن لكل الأشیاء ما عدا ما أستثني بنص فیشمل 
العقار والمنقول ویلحق بهما العقار بالتخصیص والمنقول حسب المآل، كما أنه یشمل كل من 

الأشیاء الكبیرة والصغیرة الأشیاء الجامدة والسائلة كالغاز والهواء والماء والدخان، ویشمل أیضا
.2والأشیاء الخطیرة وغیر الخطیرة

كما یستوي أن یكون الشيء مما تتطلب حراسته عنایة خاصة كالآلة المیكانیكیة لما لها 
من قوة تحریك ذاتیة مما یجعلها مصدر خطر دائم، أو یكون مما لا تتطلب حراسته مثل هذه 

كشفرة یكون كبیرا كالباخرة أو الطائرة، أو صغیرا العنایة، كصندوق أو برمیل، كما یستوي أ،
الحلاقة، معیبا أو سلیما، جامدا كالخشب والحدید أو سائلا كالسموم والأدویة والمبیدات، وقد 
یكون من المتفجرات والأسلحة، أو قد یكون من الأسلاك الكهربائیة، والأدوات الطبیة والزجاج، 

.3وتیار الغاز

مدني الفرنسي على مسؤولیة حراسة الأشیاء صراحة، بل تبناها لم ینص القانون ال
قانون مدني والتي عرفت الأشیاء تحت الحراسة بأنها 1384بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 

إستثناء، وبالمقابل وضع المشرع الجزائري نصا خاصا یحكمها دونكل الأشیاء على الإطلاق و 
كل من تولى حراسة شيء وكانت له "منه على أن 138في القانون المدني، إذ تنص المادة

، "قدرة الإستعمال والتسییر والمراقبة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء

علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري، الطبعة الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، - 1
. 101، ص 1984الجزائر، 

ائري مقارنا، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في كوثر زهدور، المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم في التشریع الجز - 2
.107، ص 2012/2013القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

حنان بن داود، المسؤولیة التقصیریة عن فعل الشيء في ظل القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في - 3
.08، ص 2013/2014أبي بكر بلقاید، تلمسان، القانون الخاص المعمق، كلیة الحقوق، جامعة 
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كل من تولى حراسة أشیاء "قنون مدني مصري التي نصت على أن 178وتقابلها المادة 
لا عما تحدثه هذه الأشیاء من تتطلب حراستها عنایة خاصة أو آلات میكانیكیة یكون مسؤو 
.1"ضرر ما لم یثبت وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا ید له فیه

لقد تأثر المشرع الجزائري بإجتهاد محكمة النقض الفرنسیة فیما یخص المسؤولیة الناشئة 
عن الأشیاء غیر الحیة، إذ إعتبرته هذه الأخیرة مبدا عاما مسلما به ینطبق في جمیع الأحوال 

فجعل إلخ، ... المنقولات والعقارات، الأشیاء الخطرة وغیر الخطرة، الساكنة والمتحركةعلى
المشرع الجزائري المسؤولیة شاملة لجمیع الأشیاء، على النحو الذي توصل إلیه الفقه والقضاء 

.19302فبرایر 13الفرنسي في حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسیة في 

الجزائري المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة الأهمیة التي تستحقها، فقد أولى المشرع
مواكبة للتطور الإقتصادي والإجتماعي والتغییر الجوهري في البیئة، ولا تختلف هذه المسؤولیة 

.3عن المنصوص علیها في القوانین المصریة والفرنسیة، إلا في التفرقة بین الأشیاء

فرق بین الأشیاء على النحو الذي ذهبت إلیه محكمة النقض غیر أن المشرع المصري قد
فجعل المسؤولیة محصورة في فعل الآلات 1927فیفري 21الفرنسیة في حكمها الصادر في 

.4المیكانیكیة والأشیاء التي تتطلب حراستها عنایة خاصة، دون أن یطلقها على جمیع الأشیاء

ه لهذه المسؤولیة شاملة لجمیع الأشیاء، قد مما لا شك فیه أن المشرع الجزائري في جعل
أخذ بید المتضرر بغیة التسهیل وتخفیف عبئ الإثبات علیه ومن ثم حصوله على التعویض، لا 
سیما في ظل إستعمال العدید من الآلات في جمیع المیادین، وكثرة الحوادث الضارة وتعقیدها 

. 5عویض المناسب له عما أصابهالأمر الذي یجعل المتضرر في وضع حرج من أن ینال الت

وتشكل المسؤولیة عن الأشیاء أهم صور المسؤولیة المدنیة لما لها من مساس مباشر 
في ضمان سلامة الفرد، وتزداد تلك الأهمیة مع التقدم العلمي والتطور التكنولوجي، إذ أن 

.88عبد الرحمان بوفلجة، المرجع السابق، ص - 1
.350العربي بلحاج، المرجع السابق، ص - 2
.104قادة عباد، المرجع السابق، ص - 3
.89عبد الرحمان بوفلجة، المرجع السابق، ص - 4
.105قادة عباد، المرجع السابق، ص - 5
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ادث التي تؤدي إلى المجال الطبیعي الذي تبرز فیه فكرة الحراسة وفائدتها هي الحالات أو الحو 
.1وقوع الضرر

لكن الحراسة في معناها العادي لا تصلح للتعبیر عن حقیقة الحراسة المنوطة في 
المسؤولیة عن فعل الشيء، فالحراسة بمدلولها العادي تتجلى في المحافظة أو الرقابة، ومع هذا 

اءه من المسؤولیة، المدلول یكفي أن یثبت الحارس أنه أحسن المحافظة لیوفر لنفسه سبب إعف
وهذا لا یستقیم مع المسؤولیة عن فعل الشيء التي تقوم بمعزل عن تقصیر یستبعده الحارس أو 

.2خطأ یثبته المتضرر

یقصد بأساس مسؤولیة حارس الشيء غیر الحي السبب الذي من أجله یضع القانون 
لیة عبئ تعویض الضرر الحاصل على عاتق شخص معین، غیر أن أساس هذه المسؤو 

مختلف عن مصدرها، فقد حظیت فكرة تحدید مسؤولیة الأشیاء بعنایة فائقة وتناولتها العدید من 
.3الإتجاهات

، ذلك أن الخطأ وعلیه فإن أساس المسؤولیة عن الأشیاء هو الخطأ في الحراسة
، فإذا ألحق الشيء غیر الحي ضررا لا یقبل إثبات العكسالمفترض هو الخطأ في الحراسة

ر یفترض وأن زمامه قد أفلت من حارسه، وهذا هو الخطأ في الحراسة، وعلى هذا فیقع بالغی
خطأ حارس الشيء غیر الحي بمجرد إحداث الشيء للضرر ولا یستطیع التخلص من 

.4المسؤولیة عنه إلا بإثبات رجوع الضرر إلى سبب أجنبي لا ینسب إلیه

في القانون المدني الجزائري في ویتجسد أساس هذه المسؤولیة في الخطأ في الحراسة 
، والخطأ هنا مفترض من طرف المشرع إفتراضا قانونیا لا یقبل العكس، لأن 138نص المادة 

.5هناك إلتزاما محددا یقع على حارس الشيء وهو منعه من إحداث الضرر

.09داود، المرجع السابق، ص حنان بن- 1
عاطف النقیب، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن فعل الأشیاء، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 2

.17، ص 1981
.40حنان بن داود، المرجع السابق، ص - 3
.353العربي بلحاج، المرجع السابق، ص - 4
.355، ص نفسهالمرجع - 5
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شروط المسؤولیة عن الأشیاء: الفرع الثاني
یمكن التوصل لشروط قیام هذه مدني جزائري138وبالنظر إلى النص القانوني 

المسؤولیة، إذ أنها تتمثل في قیام مسؤولیة الشخص عن فعل الشيء إذا كان حارسا له ونشأ 
:عن هذا الشيء ضررا للغیر، ویمكن حصر هذه الشروط كالأتي

:وجود الشيء/ أولا
قانون مدني 138أي أن یكون الضرر الذي وقع سببه تدخل شيء، وإذا كانت المادة 

زائري لم تحدد مفهوم الشيء إلا أن المقصود به كل شيء غیر حي وذلك بغض النظر عن ج
، 139صفته أو نوعه بإستثناء الحالات التي تحكمها نصوص خاصة، مثال ذلك المادتان 

138قانون مدني جزائري اللتان تخرجان الحیوان وحریق العقار وتهدمه من مفهوم المادة 140
لى الإنسان الذي لا یعتبر شیئا ومسؤولیته المدنیة التقصیریة محددة وفقا ، إضافة إمدني جزائري
.1قانون مدني جزائري136، 135، 124لأحكام المواد 

قانون مدني جزائري جاءت عامة وغیر محددة 138إن عبارة الشيء الواردة في المادة 
وذلك دون فهي تنصرف إلى كل الأشیاء التي تكون تحت الحراسة وقت حدوث الضرر، 

تمسسز بین الأشیاء المنقولة أو العقاریة، وبین الأشیاء الخطرة وغیر الخطرة، وبین ما هي 
متحركة أو یحركها الإنسان كالدراجة، ویعتبر من الأشیاء التي یشملها النص الجزائري، المواد 

الطبیة والزجاج المتفجرة والأسلحة والسموم، والأسلاك الكهربائیة، والمواد الكیمیائیة والأدوات 
.2والسوائل وأیضا الضجة التي تحدثها الطائرات

:قدرة الإستعمال والتسییر والرقابة/ ثانیا
قانون مدني من كانت له قدرة الإستعمال والتسییر 01فقرة 138حسب نص المادة 

الشيء والتصرف في والرقابة فهو حارس الشيء، أي من له السیطرة الفعلیة المستقلة على
والحراسة الفعلیة للشيء هو أن یكون له السیطرة المستقلة یستطیع بها إستعماله وتوجیهه ،3أمره

.حسب ما یشاء
صلیحة صابور، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناجمة عن تلوث البیئة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة - 1

.30، ص 2014/2015، 1الماجستیرفي الحقوق، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
.49محمد رحموني، المرجع السابق، ص - 2
.360بق، ص العربي بلحاج، المرجع السا- 3
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وینصرف معنى الحراسة للسیطرة الفعلیة على الشيء قصدا وإستقلالا سواء أستندت 
السیطرة على حق مشروع أو لم تسند، فالحارس هو من له سلطة الأمر على الشيء وقوامها 

، وهذا المعنى هو الذي أخذ به 1لإستعمال والتوجیه والرقابة ویباشرها بصفة مستقلةسلطة ا
المسؤولیة لا : "المشرع الجزائري، وهذا ما یمكن إستخلاصه من أحكام القضاء حیث ورد بأن

تقع دائما على عاتق الحارس القانوني أي مالك الشيء، بل تنتقل إلى من له سلطة التسییر 
.2"ابة ویدخل في هذا المعنى المستأجر للآلة التي یستعملها لصالحهوالتوجیه والرق

ویقصد بالإستعمال إستخدام الشيء بإعتباره أداة لتحقیق غرض معین، ولا یتطلب ذلك 
بل یكفي أن تكون له سلطة إستعماله وإن لم لزوم وجود الشيء بین یدي الحارس مادیا،
یستخدم الشيء لتحقیقه غرضا مادیا، لأن الأغراض یمارسها، ولا یشترط أن یكون الغرض الذي 

المعنویة تحقق معنى الإستعمال، كما لا تقتضي سلطة الإستعمال أن یستعمل الشخص الشيء 
فعلا، بل یكفي أن یكون في مقدرته في أي وقت أن یباشر الإستعمال دون أن یمنعه أو یعوقه 

.3الذي حصل فیه الضرر من الشيءعائق، ولا بد من توافر هذه السلطة للشخص في الوقت 

أما المقصود بالتسییر فهو سلطة الأمر التي ترد على إستعمال الشيء، أي أن تكون 
للحارس إدارة فعلیة على الشيء حیث تجعل هذا الأخیر أداة بإمرة حارسه، فیصدر التعلیمات 

.4والتوجیهات والأوامر متحكما بالشيء وإستعماله

أما الرقابة فهي سلطة فحص الشيء وتعهده بالصیانة والإصلاح وإستبداله بما یتلف من 
، وتعني الرقابة أیضا ملاحظة 5أجزاء أخرى سلیمة لضمان صلاحیة الإستعمال الذي أعد له

حركة الشيء حیث یبقى ضمن المنهج الموضوع لعمله سواء كانت تلك الرقابة ممارسة وتتبع 

.49محمد رحموني، المرجع السابق، ص - 1
.363العربي بلحاج، المرجع السابق، ص - 2
نور الدین یوسفي، جبر ضرر التلوث البیئي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، حقوق، تخصص قانون خاص، - 3

.268، ص 06/11/2012جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.108مرجع السابق، ص كوثر زهدور، ال- 4
.268نور الدین یوسفي، جبر ضرر التلوث البیئي، المرجع السابق، ص - 5
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مالك الشيء أو بصفة غیر مباشرة في حال ما إذا كلف المالك شخص بصفة مباشرة من قبل
.1آخر لمثل هذا الغرض

:أن یحدث الشيء ضررا للغیر/ ثالثا
لا یكفي لقیام المسؤولیة عن فعل الأشیاء، أن یتولى شخص حراسة شيء، بل یجب أن 

قد نتج عن یتسبب هذا الشيء بشكل أو آخر في إحداث الضرر، أي یجب أن یكون الضرر
التدخل الإیجابي للشيء، والمقصود أن تقوم علاقة السببیة بین الضرر وبین تدخل الشيء 
الإیجابي، ولذلك لا یكفي أن تقوم علاقة السببیة بین الضرر والشيء، ولیس هناك صعوبة في 
إدراك التدخل الإیجابي حیث یكون الشيء متحركا، فالتحرك أمر إیجابي خاصة إذا كان الشيء

.2في تحركه خاضعا لسیطرة الإنسان، ولكن الصعوبة تكون في حالة سكون الشيء

فرق الفقه الفرنسي بین حصول الضرر بفعل الشيء أو بفعل الإنسان بینما بعض 
، لا تشترط سوى أن یقع الضرر 178القوانین المدنیة العربیة ومنها القانون المصري في المادة 

ظر إذا كان موجه بواسطة إنسان أو لا، بل تشترط أن یكون في أثناء حراسة الشيء بغض الن
الشيء قد تدخل تدخلا إیجابیا في إحداث الضرر، وهذا التدخل لا یستلزم الإتصال المادي 

.3المباشر بین الشيء والمتضرر

قانون مدني جزائري أن المشرع الوطني إشترط أن یكون 138ویتضح من نص المادة 
جابیة في حدوث الضرر، ویعتبر كذلك إذا كان الشيء في حالة الشيء قد تدخل بصفة إی

المادي المباشر بین الشيء تسمح له عادة بأن یحدث الضرر، وهذا التدخل لا یستلزم الإتصال 
والمضرور فلابد أن یكون الضرر التكنولوجي الناتج عن إستخدام الملوثات من هذه الأشیاء 

فة الإحتمالیة لحدوثه، فإستخدام المواد الإشعاعیة دون الخطرة وقد وقع بالفعل، ولا یكفي الص
.4إستخدام الوقایة یؤدي إلى حدوث تسرب إشعاعي یعرض العاملیة والغیر للخطر

.108كوثر زهدور، المرجع السابق، ص - 1
.50محمد رحموني، المرجع السابق، ص - 2
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وعلیه فیجب أن یكون تدخل الشيء في إحداث الضرر بصورة فعلیة وحقیقیة، وهذا عن 
لأنه بإنعدام هذا الشرط طریق إنتاجه للضرر أي وجود الرابطة السببیة بین الشيء والضرر،

یعني إنتفاء العلاقة السببیة بین الشيء محل الحراسة والضرر الذي أصاب الضحیة، ویتحقق 
هذا التدخل إذا ما كان هناك إتصال مادي مباشر بین الشيء محل الحراسة والمتضرر، لأن 

الضرر الإحتكاك الحاصل بین الشيء ومحل الضرر یفید قطعا تدخل الشيء في إحداث هذا
ومثال ذلك وصول الغازات السامة أو المیاه الملوثة المتسربة من منجم إلى جسم الضحیة 

.   1وإحداث ضرر

كما أنه لا یشترط الإتصال المباشر بین الشيء والمتضرر حتى تقوم مسؤولیة الحارس 
أن أي لا یلزم أن یحتك الشيء بالمضرور، فقد یتدخل الشيء إیجابیا ویحدث الضرر دون 

.2یلمس المتضرر

فإذا ما توفرت شروط هذه المسؤولیة فإن الخطأ یفترض في جانب الحارس حیث أن 
إلتزامه بالسیطرة على الشيء هو إلتزام بنتیجة لا إلتزام ببذل عنایة ومن ثم لا سبیل لنفي هذا 

ن فعل الخطأ أو إثبات عكسه ولم یبقى أمامه لرفع المسؤولیة إلا أن ینفي علاقة السببیة بی
الشيء والضرر الذي وقع، ومعنى ذلك أن الحارس كي یدفع عن نفسه المسؤولیة علیه أن 
یثبت أن الضرر الحاصل لم یكن بفعل الشيء وإنما بسبب أجنبي كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ 

. 3أو خطأ الغیر

المطلب الثاني
بیئينطاق تطبیق قواعد المسؤولیة عن فعل الأشیاء على أضرار التلوث ال

أمام عجز القواعد العامة الخاصة بالمسؤولیة القائمة على أساس الخطأ الواجب الإثبات 
كأساس كافي لمسؤولیة محدث أضرار التلوث البیئي وتعویض المتضررین والبیئة من التلوث 

.269سفي، جبر ضرر التلوث البیئي، المرجع السابق، ص نور الدین یو - 1
.110كوثر زهدور، المرجع السابق، ص - 2
.89عبد الرجمان بوفلجة، المرجع السابق، ص - 3
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ومع إمكانیة قیام المسؤولیة على أساس الخطأ المفترض عن حراسة الأشیاء وقدرتها على ترتب 
یة عن أضرار التلوث لتستوعب منازعات التلوث البیئي، ذهب جانب من الفقه إلى أن المسؤول

قواعد المسؤولیة عن فعل الأشیاء في الغالب تكون عن شكل أضرار بیئیة ناتجة عن تشغیل 
الآلات والمعدات ذات الطبیعة الخطرة أو تحتاج إلى حراسة خاصة، فتقع المسؤولیة على 

.1طأ المفترضالحارس طبقا لنظریة الخ

ولدراسة إمكانیة قیام المسؤولیة عن حراسة الأشیاء وقدرتها على ترتب المسؤولیة عن 
أضرار التلوث البیئي توجب التطرق إلى بعض صور تطبیق المسؤولیة الشیئیة في مجال البیئة 

).الفرع الثاني(، وصعوبة تطبیق قواعد هذه المسؤولیة عن تلوث البیئة في )الفرع الأول(في 

تطبیق المسؤولیة الشیئیة عن تلوث البیئة: الفرع الأول
مكانیة اللجوء إلى المسؤولیة عن فعل الأشیاء ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى إ

قانون مدني فرنسي، 01فقرة 1384كأساس للمسؤولیة عن الأضرار البیئیة، وذلك وفقا للمادة 
من القانون المدني الخاص 138یق المادة وفي القانون الجزائري یعتقد البعض بجولز تطب

بالمسؤولیة عن حراسة الأشیاء التي تحتاج إلى عنایة خاصة، على كثیر من مصادر الأضرار 
.2البیئیة، والتي تسبب تلوثا أو تدهورا للبیئة في عناصرها المختلفة

أنها تعتبر ویستند الفقه القائل بتطبیق المسؤولیة الشیئیة عن أضرار التلوث البیئي على 
مجالا واسعا مقارنة بأسس أخرى، فعدد كبیر من الأضرار الناجمة عن التلوث ناتجة عن 
الأشیاء التي هي تحت حراسة مالكها، أو حائزها ومع ذلك فلتت منه السیطرة والإدارة، الشيء 

.3الذي سیجعله مسؤولا عن الضرار التي وقعت

ء تحت الحراسة كما سبق توضیحه، یمكن ومادام المشرع الجزائري لم یحدد مفهوم الشي
إدخال أي شيء من شأنه أن یحدث ضررا للبیئة، ومن أمثلة ذلك الغازات، المواد الإشعاعیة، 

والمعروف أنها تحدث ضررا جسیما بالبیئة والعناصر المكونة لها، ومما لا . خلإ... النفایات

.63حمد ره نج رسول، المرجع السابق، ص - 1
.50محمد رحموني، المرجع السابق، ص - 2
.51، ص نفسهالمرجع - 3
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التلوث البیئي، فالمقاول أصبح شك فیه أن المسؤولیة الشیئیة تجد مجالا خصبا في منازعات
یسأل بإعتباره حارسا للآلات والمعدات الني یستخدمها في حفر الأرض من أجل وضع 

.1الخرسانة

كما أن الروائح المقززة والأدخنة السوداء والضوضاء المفرطة والغازات السامة 
ناتجة عن سیر والإشعاعات وغیرها من الأشیاء غیر الملموسة المسببة لأضرار التلوث، وال

العمل في المنشآت الصناعیة تعتبر من الأشیاء الممكن حیازتها، وبالتالي تدخل في مضمون 
.2النص الخاص بحراسة الأشیاء، ومن ثم لا یوجد خروج عن مضمون الحراسة

ومن أبرز الحالات لصور تطبیق المسؤولیة الشیئیة عن أضرار التلوث البیئي، 
نقل المواد الكیمیاویة الخطیرة، أو الحرائق التي تنشب بسبب تسرب الإنفجارات المروعة أثناء 

هذه الغازات، كذلك فإن هذه النظریة تفترض وقوع خطأ من الحارس بفعل نشاطه الملوث، لذا 
یكفي لإعمالها أن یكون الشيء غازا، ضجیجا، رائحة أو دخان قد تدخل في إحداث الضرر، 

سة الأشیاء یمثل إمتیازا للمضرور، یمكنه من بعض المزایا وبالتالي فتأسیس المسؤولیة على حرا
.3لا سیما إعفاءه من عبء الإثبات

وقد لعب الإجتهاد القضائي الفرنسي دورا مهما في هذا المجال، حیث من أشهر 
التطبیقات القضائیة في هذا المجال ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة، في مسألة المستثمر 

ل الرمال، وقام بإلقائها في النهر مما نجم عنه ترسب هذه الرمال في النهر الذي عهد إلیه بحم
وتلویث المیاه الأمر الذي أثر على الكائنات المائیة، وكذلك ما ذهبت إلیه في إقرارها بمسؤولیة 
مدیر المصنع عن تصریفه للسوائل السامة في مجاري المیاه، والتي لوثت المیاه وأتلفت 

مسؤولیة على أساس المسؤولیة عن حراسة الشيء، وفي نفس السیاق ما ، وربطت الالأسماك
قضت به محكمة النقض الفرنسیة بمسؤولیة مصلحة السكة الحدیدیة عن الأدخنة المرسلة في 

.31جع السابق، ص صلیحة صابور، المر - 1
.98-97محمد الحواس عطا سعد، المرجع السابق، ص ص - 2
.24جمال واعلي، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص - 3
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القطارات أثناء سیرها، والتي أدت إلى تلویث البیئة وتكوین سحابة من الدخان الأسود مما 
.1تسبب في وقوع بعض الحوادث

قضت محكمة النقض الفرنسیة بمسؤولیة شركة الكیماویات عن الأضرار الناتجة كما 
عن تسرب الغازات السامة من الأنابیب الموجودة في باطن الأرض، والتي أدت إلى موت أحد 
الأشخاص وربطت المسؤولیة بحراسة الشيء الخطیر على أسا أنه لا یشترط أن یكون الشيء 

.2د هذه المسؤولیةموجودا على سطح الأرض لإنعقا

كما ردت محكمة الإستئناف الفرنسیة الدعوى التي أقامها أحد الأشخاص ضد معمل 
البیرة وطالب بالتعویض عن الأضرار التي نتجت عن تسرب المیاه الملوثة من قناة إصطناعیة 
خاصة، مؤسسا دعواه على قواعد المسؤولیة عن فعل الشيء، على أساس أن تلك القناة لم 

أي ضرر بملك المدعي، وأنها حصلت بفعل البلدیة التي أقامت مجاري مكشوفة وذلك تسبب 
.19733فیفري 22في قرارها الصادر عن الغرفة المدنیة في 

أما عن القضاء المصري، فقد قضت محكمة النقض المصریة بتطبیق هذه الأحكام على 
ثاني أكسید الكربون، أضرار التلوث، حیث إعتبرت أن إنشاء مصنع للسماد یتصاعد منه

وبداخل هذا المصنع یوجد مصنع آخر لشركة حامض الكبریتیك الذي یحدث تفاعلا عند 
ته لفوسفات الجیر، فتتصاعد أبخرته مع ثاني أكسید الكاربون من مداخن وفتحات إضاف

المصنع، بما یؤدي لتلوث شدید أثر سلبا على الأشجار، لا ینفي مسؤولیة المصنع عما ینتج 
من ضرر للغیر، ولا یعتبر ترخیص الجهة الإداریة سببا أجنبیا تنتفي به مسؤولیة المصنع، عنه

حیث أن محكمة أول درجة قضت بالتعویض على عاتق هذه الشركة، فأستأنفت الحكم، غیر 
أنه أید من طرف محكمة الإستئناف، مما دفع الشركة للطعن بالنقض تأسیسا على أنها لا 

لیة هذه الضرار كونها راعت عند تشغیلها للمصتع كل ما یفرض من یمكن أن تتحمل مسؤو 
شروط ومواصفات وقیود تتطلبها القوانین في المحال المقلقة للراحة والضارة بالصحة، بالإضافة 
لإستصدارها ترخیصا من الجهات المختصة بإنشاء وإدارة المصنع، كما أن الحكم المطعون فیه 

.108محمد رحموني، المرجع السابق، ص - 1
.108قادة عباد، المرجع السابق، ص - 2
.31صلیحة صابور، المرجع السابق، ص - 3



فعل الأشياء وإضطرابات الجوار كأساس للمسؤولية المدنية التقصيرية عن تلوث البيئةالفصل الثاني  

52

وجود مصنعها وتشغیله إعمالا للخطأ المفترض في المسؤولیة قد أقام مسؤولیتها على مجرد 
الشیئیة، وبإعتبار أن الخطأ المفترض في هذه المسؤولیة لا یكون إلا بإفلات زمام الشيء من 
ید الحارس، ولما كان هذا الحكم لم ینسب إلیها أي خطأ أو تقصیر، ولم ینسب إلیها إفلات 

یدها فإنه یكون قد أخطأ في القانون وشابه القصور في من –الأدخنة والأبخرة - زمام الشيء 
التسبیب، ولكن ردت محكمة النقض المصریة على هذا الطعن مستندة لما ورد في نص المادة 

قانون مدني على أن هذه المسؤولیة تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء 178
س أن ینفي المسؤولیة بإعتباره لم یخطئ لا یمكن للحار وبالتاليإفتراضا لا یقبل إثبات العكس،

أو أنه قام بما ینبغي من واجب العنایة والحیطة حتى لا یقع الضرر من الشيء الذي له فیه، 
أن الشركة تعد بمثابة الحارس لأشیاء تطلب حراستها عنایة خاصة، فإنها تكون مسؤولة وبما

.1عن الأضرار التي تحدثها هذه الأشیاء

صعوبة تطبیق قواعد المسؤولیة الشیئیة عن تلوث البیئیة: الفرع الثاني
ذهب إتجاه آخر من الفقه، معارض للإتجاه الفرنسي السابق، إلى أن قواعد المسؤولیة 

لا تصلح أساسا للمسؤولیة عن أضرار 01فقرة 1384عن فعل الشيء المقررة في المادة 
للتلوث، كالضوضاء المفرطة والروائح التلوث البیئي، حیث أن الأشیاء غیر الملموسة المسببة

الكریهة والغازات السامة وغیرها لا یمكن للشخص حیازتها أو السیطرة علیها، فالحارس لیس له 
وأن ، 2سلطة ذاتیة ومستقلة في الرقابة والتوجیه والتصرف فیها والتي تعتبر قوام الحراسة

ي نتجت عنه هذه المخلفات، الحراسة هنا لا تقع على المخلفات وإنما على المصدر الذ
فالحارس كانت له الرقابة على هذه المخلفات قبل أي تسرب منها، فإذا ما تخلى عنها وأصبحت 

حراسته لها لأنها تصبح تسبح في الطبیعة غیر المملوكة لآحد ولم تعد تحت سائبة زالت 
وأن ؛3مخلفاتسیطرته، ومن ثم تكون الحراسة على المصدر أي المنشأة الصناعیة لا على ال

مدني فرنسي لا تجد مجالا للتطبیق إلا إذا كان الضرر ناتج عن شيء 01فقرة 1384المادة 

.272- 271نور الدین یوسفي، جبر ضرر التلوث البیئي، المرجع السابق، ص ص - 1
.97محمد الحواس عطا سعد، المرجع السابق، ص - 2
اه في القانون دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة الدكتور –جمال واعلي، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث - 3

.261، ص 2009/2010الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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مادي من العقار، وأنه یجب على العكس الإلتجاء إلى نظریة مضار الجوار لتأسیس المسؤولیة 
.1عن أضرار التلوث والتي تكون نتیجة لأشیاء غیر ملموسة

جال التلوث البیئي بخصوص النفایات التي قد تسبب أضرارا كما أنه تطرح إشكالیة في م
وخیمة بالبیئة والإنسان الذي یعیش فیها، فالنفایات لا ینطبق عنها وصف الأشیاء تحت 
الحراسة لأنها لیست تحت حراسة أحد وإنما تخلى عنها صاحبها، لكن بالرجوع إلى القانون 

موال غیر المملوكة لأحد ویشترك الجمیع في المدني الفرنسي نجده قد أدرج النفایات ضمن الأ
رفعت دعوى ضد أحد عمال المناجم الذي 1982فیفري 10إستخدامها، ففي قضیة وقعت في 

ضرب بقدمه زجاجات متروكة في المنجم تطایرت وتناثرت إلى شظایا أصابت أحد أصدقائه 
ى بحجة أنه وإن بالعمى، في حین أن محكمة النقض الفرنسیة نقضت الحكم ورفضت الدعو 

كان إمتلاك الزجاجة التي تندرج ضمن الأشیاء التي لیست ملكا لأحد ویشترك الجمیع في 
.2إستخدامها فإنه مع ذلك لم یتوفر عنصر الحیازة الذي یعتبر ضروریا

وما یلاحظ بشأن تطبیق قواعد المسؤولیة عن حراسة الأشیاء في مجال منازعات التلوث 
النفایات وإن وجد مجالا واسعا لها، إلا أن القضاء الفرنسي لم یستقر البیئي خاصة فیما یخص 

.3ة مستغلها، وأحیانا حارسهاعلى رأي واحد، فتارة تقوم مسؤولیة منتج النفایات وتار 

وعلى هذا الأساس فقد توصل الإجتهاد القضائي إلى تطبیق قواعد المسؤولیة عن حراسة 
ئي، بإعتبارها مسؤولیة تقوم على أساس الخطأ المفترض الأشیاء في مجال منازعات التلوث البی

مما قد یسهل تعویض الضرر البیئي وذلك بمجرد إثبات علاقة السببیة بین فعل الأشیاء التي 
هي تحت الحراسة وبین الضرر الناتج عنها، إلا أن الفقه ذهب إلى أبعد من ما أستقر علیه 

ادى جانب من الفقه بنظریة مضار الجوار القضاء في مجال المسؤولیة الموضوعیة، حیث ن
غیر المألوفة في مجال التلوث البیئي كتطبیق للمسؤولیة الموضوعیة، وهو ما سوف أتطرق له 
في المبحث الموالي وذلك من خلال معرفة مدى تناسب هذه المسؤولیة مع خصائص الضرر 

.البیئي

.104- 101محمد الحواس عطا سعد، المرجع السابق، ص ص - 1
.32صلیحة صابور، المرجع السابق، ص - 2
.33، ص نفسهالمرجع - 3
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المبحث الثاني
وار غیر المألوفةالمسؤولیة البیئیة في نطاق إضطرابات الج

قد لا ینصف اللجوء لقواعد المسؤولیة القائمة على الخطأ حتى ولو كان مفترض في 
مجال الأضرار البیئیة في المتضرر، مما أوجب اللجوء إلى قواعد أخرى أكثر إنصافا للمتضرر 

ي من جراء النشاط البیئي، حیث وجد أنه لیس هناك أفضل من قواعد المسؤولیة الموضوعیة الت
كل "لا تقوم على أساس الخطأ ولا یمكن دفعها، مما یجعلها قائمة على أساس قاعدة مفادها، 

وتصبح شروط المسؤولیة متمثلة في ، "فاعل للضرر یلزم بتعویض المضرور من جرء فعله
الضرر، والفعل الضار الذي لیس له وصف الخطأ، بالإضافة لرابطة السببیة بین الضرر 

ذه الرابطة الغیر قابلة للقطع بأي سبب كان، كما یبرر اللجوء لأحكام وهوالفعل الضار، 
المسؤولیة الموضوعیة بكون الأنشطة المضرة بالبیئة تعتبر خطیرة وفادحة المضار وهي السمة 
الغالبة على الأنشطة المسببة للتلوث، والتي كانت مترتبة من جراء إستخدام الوسائل التقنیة 

شاطات الصناعیة مما یفرض التخلي عن إستلزام إثبات الخطأ من جانب والعلمیة في تسییر الن
المتضرر والإكتفاء بالربط بین النشاط أو الخطر والضرر المتولد عنهما، ولو كانت هذه 
الأنشطة مشروعة ومصرح بها، وبناءا على ما سبق یمكن القول أن المسؤولیة الموضوعیة تعد 

عنها المسؤولیة عن ضرر التلوث البیئي، والتي قد نجد أن من بین أهم الأسس التي یبرر بناءا
.1أهم تطبیقاتها تكمن في المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة

فالهدف من المسؤولیة الموضوعیة إذا، هو إرساء ضمانات للأفراد قبل وقوع الضرر، 
لذي یكتنف وذلك لأن تأسیس المسؤولیة على اللضرر یساعد على التغلب على الغموض ا

.2المسؤولیة التقلیدیة التي إرتبط قصورها بظهور المخاطر الجدیدة

وهذه الأخیرة هي محل الدراسة في هذا المبحث من خلال بحث قواعد وشروط 
، والتطرق إلى صعوبات تطبیق المسؤولیة )المطلب الأول(في المسؤولیة عن مضار الجوار 

).المطلب الثاني(لبیئي في عن مضار الجوار في مجال الأضرار التلوث ا

.273نور الدین یوسفي، جبر ضرر التلوث البیئي، المرجع السابق، ص- 1
زلیخة لحمیم، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الأضرار البیئیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة - 2

.131، ص 2012/2013، 1الجزائر
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المطلب الأول
قواعد وشروط المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة

لما ثبت عجز قواعد المسؤولیة المدنیة التقصیریة المبنیة على الخطأ سواء في صورته 
الواجبة للإثبات أو المفترضة عن مواجهة كافة منازعات الجوار الحدیثة التي إصطحبها التقدم 

إبتدع نظریة 1844كنولوجي لا سیما الخاصة بالتلوث الصناعي، فإن القضاء الفرنسي سنة الت
مضار الجوار غیر المألوفة كأساس جدید لتقریر مسؤولیة المالك عندما یتجاوز الضرر حد 
معین ویصیب الجوار، ومن هذا التاریخ عرفت نظریة مضار الجوار غیر المألوفة تطورا 

لأضرار الناتجة عن التلوث بفعل الأنشطة حت نظاما قائما بذاته لجبر اوإزدهارا إلى أن أصب
.1الصناعیة

فترتبط نظریة الجوار غیر المألوفة إرتباطا مباشرا بالأضرار البیئیة، ولم تعرف 
التشریعات مضار الجوار غیر المألوفة، ولكن المشرعین حاولوا من خلال هذه النظریة خلق نوع 

ق أصحاب المنشآت الصناعیة التي تنبعث منها مختلف أنواع الملوثات من من التوازن بین حقو 
غازات وأدخنة وضجیج، وحقوق المجاورین لهذه المنشآت، ذلك لأن محیط الجوار هو أنسب 

.2مكان للمنازعات البیئیة

ولدراسة هذا النوع من المسؤولیة توجب التطرق إلى أساس ومضمون المسؤولیة عن 
).الفرع الثاني(، وشروط قیامها أو تطبیقها في )الفرع الأول(المألوفة في مضار الجوار غیر 

أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة: الفرع الأول
تعتبر المسؤولیة عن مضار الجوار من النظریات التي إعتمد علیها الفقه والقضاء لجبر 

یئة، فوجدت عدة محاولات لتوسیع مفهوم الأضرار التي تحدثها المنشآت الصناعیة والتجاریة بالب
الجوار حتى یمكن تطبیقها على العدید من الحالات، لكن الفقه إختلف حول أساس هذه 

.3المسؤولیة

جمال واعلي، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص ص - 1
36-37.

.134زلیخة لحمیم، المرجع السابق، ص - 2
.33صلیحة صابور، المرجع السابق، ص - 3
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ولما كانت المسؤولیة عن مضار الجوار لم یرد بشأنها نص في القانون الفرنسي 
یة، فذهب البعض إلى أن بإعتبارها ذات نشأة قضائیة، فقد إختلفت الآراء حول أساس المسؤول

كما أن . مدني فرنسي1382أساسها یكمن في خطأ شخصي من المالك یستند إلى المادة 
هناك من ذهب إلى تأسیسها على المسؤولیة عن فعل الأشیاء التي تعتمد على نص المادة 

مدني فرنسي والخاصة بالمسؤولیة عن فعل الشيء الخطر، في حین هناك من 01فقرة 1384
.1لإقامة هذه المسؤولیة على أساس التعسف في إستعمال الحقذهب

غیر أن غالب الفقه إستقر على أن المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة لا تدخل 
ضمن الخطأ سواء في صورته العادیة أو صورة التعسف في إستعمال الحق بإعتباره خطأ 

لیة عن طریق نفي الخطأ، كما أنه كیف تقصیریا، وإلا منح المشرع إمكانیة دفع هذه المسؤو 
یمكن إعتبار ممارسة الحق عادیة ومشروعة وحینما یترتب علیها مضایقات للجیران تتجاوز 
دائرة العادیة تشكل خطأ، ولكن یجب أن نقول أنها مسؤولیة موضوعیة تتحقق بتحقق الضرر 

ضها لفكرة الخطأ كأساس غیر المألوف، وهذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة صراحة برف
.2لهذه المسؤولیة

لإعتراف بهذه المسؤولیة اونتیجة لهذا الفكر إتجه المشرعون في معظم الدول إلى 
وتضمینها في تشریعاتهم القانونیة، وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

.3نون مدني مصريقا807قانون مدني، والمشرع المصري كذلك من خلال نص المادة 691

بحیث أن المشرع الجزائري قرر أن الجوار هو ضرورة إجتماعیة تستلزم التضامن بین 
الجیران، وهذا التضامن الذي یقتضى أن تقوم العلاقة بین الملاك المتجاورین على أساس 
التسامح، لأنه لا مجال لقیام المسؤولیة إذا كنا بصدد أضرار مألوفة، وإلا أدى ذلك لتعطیل 
الوظیفة الإجتماعیة للملكیة ویتعطل الإنتفاع بالأموال خاصة حق الملكیة وهذا بدلیل نص 

.53محمد رحموني، المرجع السابق، ص - 1
.276نور الدین یوسفي، جبر ضرر التلوث البیئي، المرجع السابق، ص - 2
.117محمد حمیداني، المرجع السابق، ص - 3
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ولیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار ":قانون مدني التي مفادها691المادة 
.1"المألوفة

وبناءا على ذلك فإن الشخص عندما یتعرض لأضرار التلوث البیئي، ویكون مصدرها 
، وهذا 2منشأة في محیط الجوار یحق له اللجوء لأحكام المسؤولیة عن مضار الجوارالجار أو 

یجب على المالك ألا ":قانون مدني جزائري والتي تقتضي بأنه691في إطار نص المادة 
ولیس للجار أن یرجع على جاره في . یتعسف في إستعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار

ه یجوز له أن یطلب بإزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد مضار الجوار المألوفة، غیر أن
المألوف وعلى القاضي أن یراعي في ذلك العرف وطبیعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة 

.3"إلى الآخرین والغرض الذي خصصت له

بهذا النص یرى البعض أن المشرع الجزائري بخلاف المشرع الفرنسي، قد وضع نظاما 
ة عن مضار الجوار غیر المألوفة، على أساس أنها إلتزام قانوني، فحسب من خاصا بالمسؤولی

قانون مدني جزائري الفقرة الأولى، یكون أساس المسؤولیة عن الأضرار غیر 691المادة 
المألوفة الناتجة عن مضار الجوار هو التعسف في إستعمال الحق، أما الفقرة الثانیة فتجعل 

.4لتعسف في إستعمال الحقالضرر غیر المألوف معیار ل

شروط تطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة: الفرع الثاني
من أجل تطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة لابد من توفر شروط معینة، إذ 

ها نبقى في البحث واللجوء إلى نوع آخر من أنواع المسؤولیة لحل النزاع المعروض أمامنا، دون
مناسبة لتعویض المتضررین من الأفعال الضارة التي تسبب فیها فاعلین وإیجاد الصیغة ال

آخرین متواجدین على مقربة من المتضررین أي في محیط الجوار الخاص بهم، مع مراعاة 

.276وث البیئي، المرجع السابق، ص نور الدین یوسفي، جبر ضرر التل- 1
.276، ص نفسهالمرجع - 2
.، المرجع السابق05-07القانون رقم - 3
.54محمد رحموني، المرجع السابق، ص - 4
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طبیعة هذا المحیط، إذ تكون الإلتزامات الناتجة عن الجوار في حي صناعي مختلفة عن تلك 
.1التي تقع في حي سكني

ن أتطرق إلى الشروط التي أجمع الفقه والقضاء على ضرورة توافرها حتى لذا سأحاول أ
:نكون أمام مسؤولیة عن مضار الجوار ویمكن حصرها فیما یأتي

:صفة الجوار/ أولا
یعتبر الجوار واقعة طبیعیة فیزیائیة، وإجتماعیة، لا یخلو منها مكان، أو زمان، فالإنسان 

، بمعنى أنه لا یمكنه العیش بمعزل عن بقیة أفراد "تهإجتماعي بفطر "كما یقول إبن خلدون 
المجتمع، فهو یسعى دائما إلأى العیش ضمن منظومة یكمل فیها كل فرد دور الفرد الآخر، 
ولكي تطبق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، یجب توافر صفة الجار في الشخص 

.2المتضرر، والشخص المسؤول عن الضرر على حد سواء

یستفاد من النصوص التي عالجت فكرة الضرر غیر المألوف فبالرجوع إلى وهو ما 
التشریع المدني الجزائري، یجب أن یملك كل من المتضرر والمسؤول عن الضرر صفة الجار 

ولیس للجار أن یرجع على ": قانون مدني جزائري نصها02فقرة 691وهذا طبقا لنص المادة 
، لأن مسألة التجاور تعد عنصرا أساسیا لقیام هذه 3"جاره في مضار الجوار المألوفة

.المسؤولیة

وقد ثار خلاف فقهي واسع حول النطاق الذي سشمله مفهوم الجوار، فذهب البعض إلى 
تنشئ - نظرا لثباتها–القول بأن الجوار قاصر على العقارات دون المنقولات، بحجة أن العقارات 

ضع قیود على سلطات المالك المجاور لسلطات حالة من التلاصق والجوار، مما یستلزم و 
البعض الآخر من ملاك العقارات المجاورة، في حین ذهب إتجاه آخر إلى القول أن مفهوم 
الجوار لا یقتصر على العقارات، بل یمتد لیشمل المنقولات، فمن یدیر مصنعا یحتوي على 

.117محمد حمیداني، المرجع السابق، ص - 1
عن تلوث البیئة في فلسطین دراسة عبیر عبد االله أحمد دریاس، المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة الناجمة- 2

مقارنة، رسالة مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والإدارة العامة، جامعة 
.13، ص 2014بیرزیت، فلسطین، 

.، المرجع السابق05-07رقمالقانون- 3
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هذه المضایقات رغم أنها آلات وأجهزة تسبب مضایقات غیر عادیة للجوار، یكون مسؤولا عن
.1صادرة من منقولات

ولا یعني بالضرورة التلاصق بین العقارات المتجاورة حتى تقوم المسؤولیة وتنشأ عنها 
المضار غیر المألوفة لأن هذه الأخیرة تؤثر على الجار ولو لم یكن ملاصقا لجار مسبب 

د تؤثر على عدة أشجار مثمرة الضرر غیر المألوف، فالغازات والأدخنة المنبعثة من مصنع ق
في عقارات مجاورة للمصنع إلا أنها قد لا تكون ملاصقة له، كذلك الأصوات والشرارات الناتجة 
عن محلات الحدادة والسمكرة تؤثر على العقارات المجاورة وإن لم تكن ملاصقة لها وما تنتجه 

تؤثر على العقارات المجاورة المولدات الكهربائیة الضخمة من أصوات مزعجة وعالیة وأدخنة قد
.2إلخ... إلا أنها غیر ملاصقة لها

فكرة الجوار جانب من الفقه والقضاء للقول أنولتحدید المفهوم القانوني للجار ذهب
ترتبط بالملكیة فحسب، فلا تجاور إلا بین الملاك، ولا تعویض إلا على الشخص المالك للعقار 

إتجاه آخر لنقد هذه الوجهة على إعتبار أن مسألة مصدر الأضرار غیر المألوفة، وذهب
غیر مألوف یقع على الجوار لیس لها علاقة بفكرة الملكیة، وإنما الإضرار بالغیر ضررا فاحشا 
.3كل صاحب حق شخصي ویلزم بعدم الإضرار بالغیر ضررا غیر مألوف

عد قاصرا على كما أن الفقه والقضاء المعاصران قد توسعا في مفهوم الجار بحیث لم ی
المفهوم التقلیدي لفكرة الجوار التي تقتصر على الملكیات المتلاصقة، وإستقر على الأخذ 

.4بالمفهوم الواسع له، وذلك بربط الجوار بنوعیة الأنشطة الضارة

یشمل الأضرار التي تلحق بالسكان المقیمین في المنطقة بأكملها، وذلك حبحیث أصب
الإستفادة من القواعد التي تتضمنها المسؤولیة عن المضار غیر رغبة من الفقه والقضاء في 

المألوفة للجوار وعدم الغلو في إستعمال الملكیة إلى الحد الذي یترتب علیه تلویث البیئة 

.14عبیر عبد االله أحمد درباس، المرجع السابق، ص - 1
شروق عباس فاضل وأسماء صبر علوان، مضار الجوار غیر المألوفة دراسة تطبیقیة، مجلة الحقوق، العدد الرابع، كلیة - 2

.129، ص 2012القانون، جامعة المستنصریة، 
.277نور الدین یوسفي، جبر ضرر التلوث البیئي، المرجع السابق، ص - 3
.54محمد رحموني، المرجع السابق، ص - 4
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، وهو ما ذهب إلیه 1المجاورة، حیث یتطلب الأمر تعویض كافة الأضرار الناشئة وإزالة المضار
.20082مارس 12الصادر بتاریخ 443620مة العلیا رقم القضاء الجزائري في قرار المحك

:أن یكون الضرر غیر مألوف/ ثانیا
وفقا للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة، یشترط لقیام هذه المسؤولیة أن یكون هناك 
ضرر قد لحق بالغیر، سواء كان هذا الضرر جسیما أو یسیرا، إلا أن الأمر یختلف بالنسبة 

الجوار غیر المألوفة، إذ یشترط لإنعقاد المسؤولیة وفقا لقواعد هذه النظریة أن لنظریة مضار 
تكون المضار المدعاة تشكل أعباء غیر مألوفة، أي تجاوز الحد المألوف والمتسامح فیه بین 

. 3الجیران
یلزم لإنعقاد المسؤولیة عن مضار الجوار، أن تكون الأضرار المطالب بتعویضها 

ولیس للجار أن یرجع ": مدني نصها02فقرة 691فة وهذا بدلیل نص المادة أضرارا غیر مألو 
على جاره في مضار الجوار المألوفة، غیر أنه یجوز له أن یطلب بإزالة هذه المضار إذا 
تجاوزت الحد المألوف وعلى القاضي أن یراعي في ذلك العرف وطبیعة العقارات وموقع كل 

.4"رض الذي خصصت لهمنها بالنسبة إلى الآخرین والغ

الضرر الفاحش الذي : "وحاول الفقه تعریف الأضرار غیر المألوفة، حیث عرفها بأنها
الضرر الذي لم یعتد الجیران تحمله في : "، كما عرفت بأنها"لا یمكن تحمله بین الجیران
الذي الضرر: "، كما عرفت أیضا الأضرار غیر المألوفة بأنها5"منطقة محدودة ووقت معین

، وبعبارة "یزید عن الحد المعهود فیما یتحمله الجیران عادة بعضهم من بعض بحكم الجوار
.6"الضرر الذي لم یعتد أو یتآلف الجیران على تحمله دون شكوى: "أخرى هو

وتتمیز فكرة مضار الجوار غیر المألوفة بعدة میزات یمكن حصرها في الإستمراریة، إذ 
مومة أي أن تكون متكررة ومتتابعة مثل حالة الضوضاء والدخان یجب أن تكتسب صفة الدی

.55محمد رحموني، المرجع السابق، ص - 1
. 278نور الدین یوسفي جبر ضرر التلوث البیئي، المرجع السابق، ص - 2
.18عبیر عبد االله أحمد درباس، المرجع السابق، ص - 3
.، المرجع السابق05-07رقمالقانون- 4
.278نور الدین یوسفي، جبر ضرر التلوث البیئي، المرجع السابق، ص - 5
.20عبیر عبد االله أحمد درباس، المرجع السابق، ص - 6
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المتصاعد من المخابر والروائح الكریهة، كما تتمیز بخاصیة إرتباط المسؤولیة بالفعل الضار، 
فالضرر هو قوام المسؤولیة على أن یكون ضررا فاحشا وبیّنا فالعبرة بقیمة الضرر لا بكون 

خاصیة تكمن في علاقة الجوار التي تتمیز بالإتساع محدثه قد إرتكب خطأ بفعله، وآخر
.1والمرونة لتشمل بذلك الأضرار البیئیة من ناحیة، وتعتد بالجوار الجغرافي من ناحیة أخرى

الموضوعیة المتمثلة في ویأخذ القضاء في تقدیر الضرر غیر المألوف، الإعتبارات
.إلخ... 2والغرض الذي خصصت لهالعرف، طبیعة العقارات، موقع كل منها بالنسبة للأخر

العرف:
والمقصود بذلك، ما جرت به العادات والتقالید التي ألفها الجیران، وساروا علیها في 
أمورهم، في مكان معین، أو وقت معین، فما تعارف علیه الناس من ضجة ودخان یعد ضررا 

ذا لم یتعارف الناس على مألوفا لهم، خاصة في المناطق الصناعیة، والمناطق المزدحمة، أما إ
.3مثل هذه المضار، مثل الأریاف، فیمكن القول بأنها مضار غیر مألوفة بالنسبة لهم

طبیعة العقارات:
ویدخل هذا الإعتبار في تقدیر الضرر غیر المألوف، فعلى سبیل المثال إذا كان العقار 

كن عادي والأضرار غیر محلا عاما أو فندق فإنه یتحمل تلوثا ضوضائیا أكثر مما یتحمله مس
المألوفة لعقارات مخصصة للسكن أو المستشفى أو المدرسة قد تكون مألوفة لصاحب مقهى أو 
مطعم، والعبرة بطبیعة العقارات هي طبیعة الحي الذي یتواجد فیه والمحدد عن طریق قواعد 

لى القاضي التهیئة والعمران، والذي تصنفه لحي صناعي أو تجاري أو إداري أو سكني، وما ع
.4عند تقدیره لهذه الأضرار سوى النظر للصبغة العامة لهذا الحي

موقع كل عقار بالنسبة للآخر:
ر مصدر الضرر، یؤدي بدوره إلى خفموقع عقار الجار المضرور، بالنسبة للعقار الآ

إختلاف النظرة إلى الضرر، فتلاصق العقارات یوجب على أصحابها تحمل قدر من 

الهادي سلیمي وقادة شهیدة، أحكام الضرر ضمن آلیات دفع المسؤةلیة عن مضار الجوار غیر المألوفة في القانون - 1
.95، ص 2014ة، الجزائري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردای

.58جمال واعلي، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص - 2
.24عبیر عبد االله أحمد درباس، المرجع السابق، - 3
.55محمد رحموني، المرجع السابق، ص - 4
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عین على أصحاب العقارات غیر الملاصقة تحملها، فالعقارات المجاورة الأضرار، لا یت
لأماكن الضجیج والضوضاء، كالقریبة من السكك الحدیدیة، أو المطارات، یتحمل قاطنوها 

. 1ما لا یتحمله قاطنو الأماكن البعیدة عن مثل ذلك
الغرض المخصص للعقار:

ار بحیث أنه بالرغم من یجب على القاضي مراعاة الغرض الذي خصص له العق
حصول المتسبب في الضرر على ترخیص لممارسة هذا النشاط المتسبب في أضرار غیر 

.2مألوفة، إلا أنه قد لا یحول دون تحمل مسؤولیة هذه الأضرار
ظروف المكان:

تلعب هذه الظروف دورا مهما في تحدید مفهوم الأضرار، حیث تعد من الإعتبارات 
لى القاضي مراعاتها عند تقییمه للأضرار، فما یعد مألوفا في منطقة الجوهریة التي یجب ع

معینة، لا یعد كذلك في منطقة أخرى، بل أنه في داخل المنطقة الواحدة، ما یعد مألوفا في حي 
من الأحیاء، قد لا یكون مألوفا في حي آخر، فعلى سبیل المثال رائحة مخلفات الحیوانات 

ة بالنسبة لأهل الریف، لكن على العكس من ذلك فإن أهل المدینة والطیور تعتبر أضرارا مألوف
على تحمل مثل هذه الأضرار، ولذلك فهي تشكل بالنسبة لهم أضرارا غیر لم تجري العادة بینهم

.3مألوفة
ظروف الزمان:

دورا مهما في تحدید فیما إذا كان ) وقت حصول الضرر(إذ یلعب الظرف الزمني 
مألوف، فما یعتبر ضررا مألوفا أثناء النهار، قد لا یكون كذلك أثناء الضرر مألوفا أو غیر 

اللیل، فالضوضاء الناتجة عن إستخدام الآلات الصناعیة تعتبر ضررا مألوفا أثناء النهار، 
.4وضررا غیر مألوف أثناء اللیل

بعد إستعراض ما سبق، لابد من الإشارة إلى كون هناك من ینادي بضرورة وضع 
الة الشخص، فالضحیة التي تتمتع بالقوة البدنیة والمناعة تختلف عن التي لها بنیة إعتبار لح

.26عبیر عبد االله أحمد درباس، المرجع السابق، ص- 1
. 280نور الدین یوسفي، جبر ضرر التألوث البیئي، المرجع السابق، ص - 2
.25عبیر عبد االله أحمد درباس، المرجع السابق، ص - 3
.26، ص نفسهالمرجع - 4
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ضعیفة وبالتالي یكون إعتبارها أبعد من الشخص العادي، وقد یكون عدم إستبعاد الحالة الذاتیة 
للضحیة، فإذا كان المشرع الجزائري سار على منحى المشرع المصري بالإعتماد على المعیار 

فإن القضاء الجزائري وعندما تعرض علیه مثل هذه الحالات یجب أن یأخذ في الموضوعي، 
الحسبان حالة المتضرر، وهو الموقف الذي سار علیه القضاء الفرنسي الذي فضل في عدة 

1.قضایا آخذا في الحسبان الإعتبار الشخصي للضحیة

المطلب الثاني
لوث البیئينطاق تطبیق نظریة مضار الجوار في مجال أضرار الت

عجز القواعد العامة الخاصة بالمسؤولیة القائمة على أساس الخطأ سواء الواجب مأما
الإثبات أو المفترض كأساس كافي لمسؤولیة محدث الضرر البیئي وتعویض المتضررین والبیئة 
من التلوث، ومع التطور التكنولوجي وإبتداع القضاء لنظریة مضار الجوار غیر المألوفة 

جدیدي لتقریر مسؤولیة المالك عندما یتجاوز الضرر حد معین ویصیب الجوار، أي كأساس 
إمكانیة قیام المسؤولیة على أساس مضار الجوار غیر المألوفة وقدرتها على ترتب المسؤولیة 
عن أضرار التلوث لتستوعب منازعات التلوث البیئي، ذهب جانب من الفقه إلى القول بأنه لا 

ق فكرة مضار الجوار غیر المألوفة متى كانت الأضرار تاناتجة عن التلوث یوجد مانع من تطبی
.2قد تجاوزت من حیث شدتها وإستمراریتها أعباء الجوار العادیة

ولدراسة إمكانیة قیام المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة وقدرتها على ترتب 
ور تطبیق نظریة مضار المسؤولیة عن أضرار التلوث البیئي توجب التطرق إلى بعض ص

، وصعوبة تطبیق قواعد هذه المسؤولیة )الفرع الأول(الجوار في مجال أضرار التلوث البیئي في 
).الفرع الثاني(عن تلوث البیئة في 

تطبیق نظریة مضار الجوار في مجال أضرار التلوث البیئي: الفرع الأول
فقد یعد التلوث مألوفا لالیس كل تلوث محل للتعویض إن نجم عنه ضررا للجیران،

.60جمال واعلي، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص - 1
علي محمد خلف، فكرة مضار الجوار غیر المألوفة أو الفاحشة كأساس قانوني لمسؤولیة محدث الضرر، مجلة الحقوق، - 2

.158، ص 2012العدد الرابع، كلیة القانون، جامعة كربلاء، 
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، الأمر الذي 1یستلزم التعویض كأن یكون خفیفا أو ناتج من مستوى مقبول وفقا لظروف محلیة
یتطلب تحمل الجیران لمثل هذه الأضرار الطفیفة، لكن إذا تجاوز التلوث الحدود المقبولة عندها 

.2یجب التعویض عن الأضرار التي سببها التلوث للجیران

لهذه النظریة تطبیقات في مجال التلوث البیئي كونها تقوم على أساس الضرر لقد كان
.ومن بعض هذه التطبیقات، نجدها في القضاء الفرنسي والعربي والجزائري

فلقد إستقر القضاء الفرنسي على أن المسؤولیة عن مضار الجوار هي مسؤولیة خاصة 
دون الحاجة إلى وجود نص، وهذا ما أكدته ، تستند إلى المضار ذاتها التي یسببها الجار لجاره

محكمة النقض الفرنسیة في عدة قرارات، كما جاء في قرار آخر أن حق المالك في التمتع 
بملكیته مقید بإلتزام یتمثل في عدم الإضرار بملكیة الغیر ضررا یتجاوز الحد المألوف، كما أقر 

.3جار في بعض الحالاتالقضاء بوجود هذه المضار بمجرد وجود مخاطر تهدد ال

بمسؤولیة المالك الذي قام بأعمال 1952ماي 28وقضت محكمة النقض الفرنسیة في 
مضرة بالجار حتى لو كانت هذه الأعمال مرخص بها من الإدارة، حیث أن المتضرر مقیم 
بقرب مصنع للزیت وثبت من تقریر الخبراء أن الغبار الكائن في واجهة منزل المدعي یحتوي 

بذور من شأنها مهما كانت كمیتها ضئیلة أن تحدث إنفعالا عند المدعینالذین أصابهم على
.4الإزعاج مباشرة

كما إعتمد القضاء الفرنسي على هذه النظریة، ومن ذلك الضرر الناتج عن نشاط 
الوحدات الصناعیة التي لا تتوقف عن تأدیة مهامها حتى في أیام الراحة الأسبوعیة أو الأعیاد 

أن 1965جانفي 12سمیة، حیث إعتبرت محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر في الر 
.5هذا الضرر یعد بمثابة ضرر غیر مألوف
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ومن التطبیقات الحدیثة للقضاء الفرنسي لنظریة مضار الجوار غیر المألوفة، كذلك 
فیه إعتبار الذي أقرت1995نوفمبر 29القرار الهام لمحكمة النقض الفرنسیة الصادر في 

الأضرار التي تنقص من القیمة الجمالیة للشيء من المضار غیر المألوفة، كما في حالة تدهور 
المناظر الطبیعیة بسبب أضرار التلوث، أیضا حكم القضاء الفرنسي بغلق إسطبل للخنازیر 

.1بسبب الورائح الكریهة المنبعثة منه والتي أزعجت الجیران

وجود بعض صور تطبیقات نظریة مضار الجوار على كما أشارت بعض المراجع ل
بأن صاحب المحل المهدد الأضرار البیئیة في بعض الدول العربیة، إذ قضت محاكم بیروت

للخطر أو المضر بالصحة كمعمل أو مصنع قد إستحصل من الإدارة على ترخیص قانوني 
ن أو الضوضاء تؤدي إلى ویشغله ضمن الشروط المطلوبة ولكن الروائح الكریهة وتصاعد الدخا

إلحاق الضرر بالجوار و لا تعصم من المسؤولیة، كذلك إستثمار مسرح أو سینما أو مدرسة 
بترخیص قانوني ضمن الشروط المطلوبة ولكن الضوضاء الناتجة من رواد تلك الأمكنة تضر 

ات العربیة بالجوار لخروجها عن المألوف، حیث قضت المحكمة الإتحادیة العلیا في دولة الإمار 
في أحد قراراتها بأن للجار طلب إزالة مضار الجوار إذا تجاوزت الحد المألوف ولو صدر فیها 

.2ترخیص من الجهات المختصة

إن : "ما یلي1940أكتوبر 17وجاء في حكم محكمة الإستئناف الأهلیة المصریة في 
وعلاقة السببیة، وأن الخطأ لا الأصل في المسؤولیة المدنیة أنها تقوم على الخطأ والضرر 

یتكون من فعل یقع مخالفا للقوانین واللوائح أو یقع بسبب الإهمال أو عدم الإنتباه، غیر أنه 
وبسبب الآلات البخاریة في المنشآت الصناعیة والعمرانیة وما ینبعث منها من دوي تسبب في 

بنائها تغیر الموقف وإتجه حرمان الجیران من الإنتفاع بمساكینهم على الوجه المقصود من 
الرأي إلى أن الجار ملزم بتعویض جاره عما یصیبه من ضرر ولو لم یخالف في عمله نصا 
من نصوص القانون واللوائح وذلك متى كان مقدار الضرر فاحشا ومتجاوزا للحد المألوف بین 

ها الجیران، فإذا أنشأت الحكومة محطة من محطات المجاري على قطعة أرض من أملاك

.139زلیخة لحمیم، المرجع السابق، ص - 1
.134شروق عباس فاضل وأسماء صبر علوان، المرجع السابق، ص - 2



فعل الأشياء وإضطرابات الجوار كأساس للمسؤولية المدنية التقصيرية عن تلوث البيئةالفصل الثاني  

66

وأقلقت إدارتها راحة السكان في حي مخصص للسكن كان لهؤلاء الحق في الرجوع على 
.1"الحكومة بالتعویض عما أصابهم وأصاب أملاكهم من أضرار

أما فیما یخص القضاء الجزائري یمكن القول بأن الحالات التي طبق فیها القضاء 
رة، وقد یكون السبب في ذلك إلى وار غیر المألوفة هي حالات نادالجزائري نظریة مضار الج

الدور الذي یلعبه العرف في حل منازعات الجوار إذ یمكن حل الكثیر منها عن طریق العرف 
وتعالیم الدین الإسلامي الحنیف الذي یوصي بالإخاء والتسامح وعدم إیذاء الآخرین وبحرمة 

.2وقدسیة الجوار حتى ولو كان غیر مسلم

1994نوفمبر 30رار الذي أصدرته المحكمة العلیا في ومنها یمكن التطرق إلى الق
في علاقة الجوار على المالك أن یراعي في إستعمال حقه ما تقضي به : "الذي جاء فیه

التشریعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وأن صرف المیاه 
تعسفیا لحق الملكیة یجب النهي عنه القذرة ووضع النفایات قرب الجار یعتبر إستعمالا

.3"قانون مدني124وتعویضه في حالة تسبب ضرر للغیر وفقا للمادة 

، قرار ومن التطبیقات الحدیثة للقضاء الجزائري لنظریة مضار الجوار غیر المألوفة
حیث أن المطعون ضده تمسك بوجود ترخیص : "جاء فیه2008مارس 12المحكمة العلیا في 

ممارسة نشاط تربیة الحیوان والدواجن مع أن هذا الترخیص یمنح تحت التحفظ حقوق یمنح له 
الغیر وبعدم إحداث مضار الجوار والحال أن تقریر الخبیرین المنجزین أكد إبراز تلك الأضرار 
ومع هذا فإن قضاة المجلس بمخالفتهم نتائج الخبرتین یكونون قد خالفوا القانون بما یخص 

.4"من القانون المدني ولم یعطوا لقرارهم أساسه القانوني691مادة النقض، خاصة ال

وما یلاحظ هنا أن القضاء الجزائري أخذ بنظریة مضار الجوار غیر المألوفة في مجال 
الأضرار البیئیة، إذ إعتبر في القرار الأول أن صرف المیاه القذرة أو وضع النفایات قرب باب 

لكیة یكون التعویض عن الضرر طبقا لقواعد المسؤولیة الجار تعسفا في إستعمال حق الم

.143ق، ص زلیخة لحمیم، المرجع الساب- 1
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المدنیة عن الفعل الشخصي، أما في القرار الثاني فهناك إشارة واضحة إلى الأخذ بنظریة 
مضار الجوار غیر المألوفة عن الأضرار التي لحقت الجوار من جراء تربیة الدواجن، فبإثبات 

.1الخبیرین الضرر قامت مسؤولیة مربي الدواجن

أخذت المحكمة العلیا بالضرر كأساس للمسؤولیة المدنیة عن مضار وفي قرار آخر
، حیث جاء في هذا القرار أن المسؤولیة عن 2006أفریل 12الجوار في قرارها الصادر بتاریخ 

مضار الجوار تقوم إذا تجاوزت الحد المألوف على أساس الضرر ولیس على أساس الخطأ 
.2مدنيقانون124بمفهوم المادة 

من خلال ما سبق إسراده یتضح وأن نظریة مضار الجوار غیر المألوفة ذات نطاق 
واسع للتطبیق في مجال الأضرار البیئیة، وهذا على إعتبار أن التجاور هو ما یسود المجتمعات

لكن .والحضارات العمرانیة، إذ أصبحت فیه العدید من البنایات والمنشآت والمصانع متجاورة
لتطبیق لا یخلو من صعوبات تعتریه خاصة مع نوعیة الضرر البیئي وخاصیته، وهو ما هذا ا

.یكون محل دراسة في الفرع الموالي

صعوبات تطبیق نظریة مضار الجوار في مجال أضرار التلوث البیئي: الفرع الثاني
إن تطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة في مجال أضرار التلوث البیئي من 

فروض أن یكون لها نطاق واسع وواسع جدا في مجال الأضرار البیئیة، إلا أن النقص الذي الم
یعتریها والذي یكمن أساس في عدم إمكانیة تعمیمها على كافة العصور والأمكنة والأزمنة 
بسبب إستحالة تطبیقها على كل منطقة إعتمادا على نفس المعییر وبنفس المفهوم، كالتلوث 

لوث الناجم عن المفرزات الغازیة والأدخنة وإقامة منشآت جمع القمامة بالقرب الضجیجي أو الت
من التجمعات السكانیة، التي تعتبر في عصر التصنیع والتطور التكنولوجي بمثابة أضرار 
مألوفة للجوار، لكن لابد من النظر إلى الإنعكاسات التي تولدها والأضرار الصحیة التي تنتجها 

.3مكن الإستهانة بها نظرا لجسامتها وإستدامتها في نفس الوقتكونها أضرار لا ی
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فأمام هذه المخاطر والأضرار الإستثنائیة یتساءل الدارس عن مدى إمكانیة تحریك 
المتضررین لدعوى تعویض أمام القضاء عن مضار الجوار غیر المألوفة، غیر أن إقامة دعوى 

لم تسلم هي كذلك الجوار غیر المألوفة، التعویض عن الضرر البیئي على أساس نظریة مضار
:1من النقد الذي یمكن أن نلخصه من ناحیتین

عدم شمولیة نظریة مضار الجوار غیر المألوفة:
فهذه النظریة عاجزة عن تغطیة كافة الأضرار البیئیة في ظل الثورة التكنولوجیة والتطور 

، ولا دل على ذلك سوى الكوارث العلمي الذي یشهده عصرنا الحالي وما ترتب علیه من آثار
البیئیة التي شهدها العالم، إذ أن هذه الكوارث قد طالت مناطق تبعد آلاف الكیلومترات من 
مكان حدوثها، فعلى سبیل المثال لا الحصر الأضرار البیئیة التناتجة عن تسرب الأشعة من 

ر وما هو غیر ذلك، مفاعل تشرنوبیل، فمصادر التلوث البیئي لم تعد تفرق بین ما هو جا
فإنبعاثات المصانع یمكن أن تصل إلى مسافات بعیدة عن مكان وجود المصنع مصدر التلوث، 
وبالتالي یتضرر البعید قبل القریب، كما أن هذه النظریة تعطي لقاضي الموضوع حریة واسعة 

مومة في تقدیر الأضرار، الأمر الذي یجعل الأحكام من هذا النمط عرضة للطعن، وتؤدي دی
بعض الملوثات إلى حكم القاضي بأن هذه الأضرار من النوع المألوف، وبالتالي فإنه تظهر 
بمظهر غیر إیجابي سواء بالنسبة للشخص المضرور أو البیئة، حیث تكرس حق الضرر 

.2بالبیئة بحجة مألوفیة الضرر
الأضرار وبالنتیجة فإن هذه النظریة ملجأ الكثیر من الملوثین للتهرب من إصلاح

بإستنادهم إلى أن مثل هذه الأضرار هي مألوفة بین الجیران، وأنها من تبعات الحیاة 
جتماعیة، وأن ترجیح المصلحة الإقتصادیة والإجتماعیة التي یقدمونها تفوق بكثیر مصالح الإ

.3المتضررین الخاصة
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الطابع الثانوي لنظریة مضار الجوار في مجال أضرار التلوث البیئي:
ن نظریة مضار الجوار إنضمت إلى قواعد المسؤولیة المدنیة، وإنحصرت تطبیقاتها في إ

المضایقات الناتجة عن مضار الجوار غیر المألوفة متى توفرت شروطها، ولكن ما یجب  
الإشارة إلیه هو أن بإمكان الجار المتضرر عند المطالبة بالتعویض عن الأضرار غیر المألوفة 

یستغني عن اللجوء إلى هذه المسؤولیة، فعلى سبیل المثال إذا كان مصدر التي لحقت به، أن 
تشغیل المصانع أو الأدخنة السوداء الأضرار البیئیة یشكوا منها الجار الضجة الناتجة من جراء 

المنبعثة منها بإمكان الجار المضرور أن یلجأ على بناء دعواه على أساس المسؤولیة عن 
قانون مدني جزائري، كما یمكن للجار المضرور أن یلجأ لقواعد 138الأشیاء حسب المادة 

المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي بشكل مباشر متى إجتمعت أركان هذه المسؤولیة 
قانون مدني جزائري، كأن یكون المصنع المجاور قد خالف المعاییر المحددة 124المادة 

لتقلیل شدة الأصوات التي تصدر عن الآلة عند لإنبعاث الأدخنة كتلك التي تضع نسبا معینة 
تشغیلها، الغایة من الحدیث عن الطابع الثانوي هو إمكانیة الجار المتضرر أن یسلك سبیل هذه 

قبل رفع الدعوى، ولیس النظریة أو إجراء مفاضلة بین هذه النظم لتحدید الوسیلة الأفضل
.1خاص والمستقلالتقلیل من هذه النظریة، أو تجریدها من طابعها ال

.57محمد رحموني، المرجع السابق، ص - 1
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خاتمةال

قامت هذه الدراسة بتناول موضوع المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن تلوث البیئة من 
حیث أسسها وركائزها ومبادئها وذلك عبر تطورها من الخطأ الواجب الإثبات إلى الخطأ 

في المفترض، وهي على هذا النحو إهتمت ببیان مدى مساهمة المسؤولیة المدنیة التقصیریة 
إصلاح الضرر وتعویض الضرر الناتج عن تلوث البیئة كنتیجة خاصة لغیاب نصوص قانونیة 

ربیةعأو التشریعات الربیة غخاصة تعالج هذا الموضوع كما هو الحال بالنسبة للتشریعات ال
.ومنها التشریع الجزائري

اجهة الأضرار لبیان كیفیة مو ومن خلال ما تقدم یمكن القول بأن ذلك یمثل محاولة 
البیئیة بإستخدام القواعد والقوالب التقلیدیة مع تطویرها لمواجهة هذا النوع من الأضرار، سواء 
كان ذلك بقواعد المسؤولیة الخطئیة التي تتأسس على الخطأ الواجب الإثبات كركن جوهري، أو 

على ركن على أساس المسؤولیة الشیئیة أو المسؤولیة عن إضطرابات الجوار التي تتأسس
، ومن جهة أخرى یمكن القول أن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة تحتاج الخطأ المفترض

وجسامة الأضرار المدمرة تتلاءمإلى دراسات معمقة حتى یتسنى إعادة صیاغة قواعد جدیدة 
هذا النوع من للمسؤولیة المدنیة لم تعد بوسعها إحتواءللبیئة وإستیعابها، إذ أن القواعد التقلیدیة 

الأضرار، لكن تبقى لقواعد هذه المسؤولیة القدرة على إصلاح ما تسببه المضار المختلفة للبیئة 
.وإعادة إصلاحها وتأهیلها

وبعد إبراز الصعوبات التي تواجه نظام المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن تلوث البیئة 
حیث تبین من خلال البحث یئي،خصوصیات الضرر البطبیعة و مع ینسجملا و الذي لا یتلاءم

في هذا الموضوع أن المسؤولیة المدنیة التقصیریة وإن أمكن تطبیقها على بعض صور التلوث 
البیئي إذا توفرت أركانها، تقف عاجزة أمام الكثیر من صور التلوث البیئي الأخرى لعدم توفر 

ثبات الخطأ أو الضرر، أركان هذه المسؤولیة في الكثیر من الحالات كما في حالة صعوبة إ
ضرار البیئیة غیر مباشرة الأمر الذي یؤدي إلى صعوبة إثبات علاقة السببیة، كون غالبیة الأ

.ولا تتحقق دفعة واحدة ولا في مدة زمنیة معینة
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بالإضافة إلى ما قیل یمكن القول أن جل التشریعات البیئیة تهدف أساسا إلى منع 
علیها، إلا أنها لم تبین للمتضررین كیفیة المساءلة المدنیة، المحافظةالإضرار بالبیئة وضرورة 

، التلوث البیئيأضرار دنیة عن محیث لا یوجد أي نص قانوني یبین كیفیة إثارة المسؤولیة ال
الأمر الذي یتضح معه أن المسؤولیة البیئیة مسؤولیة وقائیة بالدرجة الأولى الهدف منها حمایة 

:ء هذه الدراسة إستخلصت النتائج التالیةوعلى ضو .البیئة من التلوث

تتمیز الأضرار البیئیة بطبیعة خاصة خلافا للأضرار الأخرى التي تقوم المسؤولیة المدنیة -1
تها هذه فإنه یصعب تعویضها في إطار القواعد ، وإنطلاقا من خصوصیمن أجل تعویضها

.العامة للمسؤولیة المدنیة
الصعوبات التي تحد حالیا من إقامة المسؤولیة المدنیة لعدید مناتضمن التشریع الجزائري -2

.عن الأضرار البیئیة ودورها في حمایة البیئة
خضوع منازعات الأضرار البیئیة في التشریع الجزائري لنفس القواعد الواردة في قانون -3

یئیة مها غالبا مع الدفاع عن العناصر البؤ الإجراءات المدنیة والإداریة، بالرغم من عدم تلا
.خاصة من ناحیة الصفة

قصور مختلف أسس المسؤولیة التقصیریة عن الإلمام بكافة الجوانب والظروف المحاطة -4
بالضرر البیئي، سواء في إطار المسؤولیة الخطئیة في صورتها الواجبة الإثبات أو المفترضة، 

.أو في إطار المسؤولیة عن مضار الجوار
تعویض عن الأضرار البیئیة، المدنیة التقصیریة في المحدودیة مساهمة نظام المسؤولیة -5

الذي یستوجب معها إصلاحه وتدعیمه بآلیات جدیدة وفعالة تتناسب مع هذه الأمر
.الخصوصیات

:الإقتراحاتي سأقترح بعض نوعلى ضوء ما كشفت عنه هذه الدراسة من نتائج، فإن
ص خاصة تأخذ بعین ضرورة تجسید المفهوم القانوني للضرر البیئي في إطار نصو -1

.، وذلك لعدم إفلات العدید من الأضرار البیئیة من التعویضالإعتبار خصوصیة هذا الضرر
ضرورة تطویع قواعد المسؤولیة المدنیة لتستجیب للطبیعة الخاصة للضرر البیئي، وذلك -2

في إثبات من خلال المرونة في تطبیق قواعد المسؤولیة البیئیة، والتحرر من القواعد الجامدة 
.الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بینهما
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ضرورة تطویر القواعد الإجرائیة المتعلقة بدعوى تعویض الضرر البیئي من خلال توسیع -3
.نطاق عمل الأشخاص القانونیة المكلفة بالدفاع عن مصالح البیئة

دا عن ضرورة تقریر نصوص خاصة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي بعی-4
.القواعد العامة الواردة في القانون المدني

ضرورة إعادة النظر في القواعد المتعلقة بتقدیر التعویض عن الضرر البیئي من طرف -5
.القاضي وذلك لمراعاة طبیعة وخصوصیة الضرر البیئي

ئي ضرورة إعادة النظر في مدة تقادم دعوى المسؤولیة البیئیة على إعتبار أن الضرر البی-6
.تدریجي ومتراخي لا تظهر آثاره مباشرة وإنما على فترات قد تطول وقد تقصر

بحمد االله وتوفيقهتمّ 
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25..........المسؤولیة عن الخطأ الواجب الإثبات في منازعات التلوث البیئي: المبحث الثاني
25..........المسؤولیة المبنیة عن الخطأ الواجب الإثباتعناصر : المطلب الأول

26..........)الفعل الضار(عنصر الخطأ : الفرع الأول
28..........عنصر الضرر : الفرع الثاني
30..........رابطة السببیة بین الفعل الضار والضرر: الفرع الثالث

المبنیة على الخطأ الواجب الإثبات في صعوبات تطبیق قواعد المسؤولیة: المطلب الثاني
32..........منازعات التلوث البیئي

33..........)الفعل الضار(صعوبة إثبات الخطأ : الفرع الأول
34..........خصوصیة الضرر البیئي : الفرع الثاني
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35..........صعوبة تقدیر علاقة السببیة: الفرع الثالث
شیاء واضطرابات الجوار كأساس للمسؤولیة المدنیة فعل الأ: الفصل الثاني

40..........التقصیریة عن تلوث البیئة
41..........المسؤولیة عن الأضرار البیئیة الناتجة عن فعل الأشیاء: المبحث الأول
41..........قواعد المسؤولیة عن فعل الأشیاء: المطلب الأول

42..........فعل الأشیاء أساس المسؤولیة عن: الفرع الأول
45..........شروط المسؤولیة عن الأشیاء : الفرع الثاني

45..........وجود الشيء/ أولا
45..........قدرة الإستعمال والتسییر والرقابة/ثانیا
47..........أن یحدث الشيء ضررا للغیر/ ثالثا

48..........عن فعل الأشیاء على أضرار التلوث البیئينطاق تطبیق قواعد المسؤولیة : المطلب الثاني
49..........تطبیق المسؤولیة الشیئیة عن تلوث البیئة : الفرع الأول
52..........صعوبة تطبیق قواعد المسؤولیة الشیئیة عن تلوث البیئة : الفرع الثاني

54..........غیر المألوفةالمسؤولیة البیئیة في نطاق إضطربات الجوار : المبحث الثاني
55..........قواعد وشروط المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة: المطلب الأول

55..........أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة : الفرع الأول
57..........شروط تطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة : الفرع الثاني

58..........الجوارصفة/ أولا
60..........أن یكون الضرر غیر مألوف/ ثانیا

63..........نطاق تطبیق نظریة مضار الجوار في مجال أضرار التلوث البیئي: المطلب الثاني
63..........تطبیق نظریة مضار الجوار في مجال أضرار التلوث البیئي: الفرع الأول
67..........یق نظریة مضار الجوار في مجال أضرار التلوث البیئيصعوبات تطب: الفرع الثاني

70..........الخاتمة
73..........قائمة المراجع

78..........الفهرس


